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    ٤  لهذه الأسباب وجب إعادة المحاكمة في قضية تعويضات الكسارات

  ٤٧   دراسة مقارنة بين لبنان وفرنسا-وقف تنفيذ القرارات الإدارية

  ٩٣         قراءة حول نتائج الانتخابات المصرية

  ٩٩   في ملف المنشآت النفطيةحتى لا يتحول إلى عرف الخطأ النيابي
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Issamissmail@yahoo.fr 
  ٧٤٥٦٦٢/٠٣ -٠١ /٦٦٠٥٥٠: مكتبة الإستقلال
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لمعاناةٍ مع مزاجية المجلات والـصحف      نت استجابةً   كا،  "مقالات في القانون العام   "

فمهنتي الكتابة القانونية، ولم أتقن غيرها، أقضي أياماً وأسابيع في إعـداد        اللبنانية،

أو بمزاجية المـسؤول     -في الغالب  اصطدم   ،نشرالوصول لمرحلة ال  مقالة، وعند   

معـينٍ مـن    ضرورات التقيـد بعـددٍ       ب وأأو بضيق مساحة النشر     بجهله للقانون،   

الكلمات، أو بندرة المجلات التي تعنى بالقانون العام، أو بعدم ملاءمـة مـضمون              

وأقسى ما كنتُ أواجهه هو التقييم، عندما أكون مضطراً         ... المقال لأهداف الناشر  

لتسليم نتاجي الفكري لمن لا يملك الأهلية لمناقشته، وأكـون ملزمـاً بالانـصياع              

ومع ذلـك   يكون المقيم غير عارفٍ بالمادة التي يقرأها        لحكمه وتقييمه، وغالباً ما     

صيب المقالة  يكون ن لهذا أو ذاك من الأسباب      و،  ...يحكم بصلاحيتها للنشر  فهو من   

ون أجرٍ مـاديٍ عـن      دلكن  وإما نشرها مع منةٍ من الناشر و      ،  إما الرمي والإهمال  

  .العمل المنشور

 واسـتعطافهم نـشر مقالـةٍ أو        ولما طفح الكيل، وشعرت بمذلة مراجعة الناشرين      

قـررت أن اسـتقل عـن       . دراسة تسلِّط الضوء على إشكالية قانونية مثارة وجادة       

الجميع، وأن أعمل على نشر نتاجي القانوني على نفقتي الخاصة، فإن حققت وفراً             

  .مادياً فهذا جيد، وإن لم أحقق فلا بأس وأكون قد حفظتُ كرامتي

نون العام، على أمل أن التقي بمجموعة من المهتمين         من هنا كانت مقالات في القا     

أو المصابين بذات الداء الذي أصابني، فنوحد جهدنا ونـصدر مجلتنـا الخاصـة              

  .والمستقلة عن الجميع
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لـصالح  ة حول قرارين لمجلس شورى الدولة حكمـا بـالتعويض           تدور هذه المقال  

 مليون دولار، وذلك كتعـويض عـن        ٢١٥صاحبي كسارتين اثنتين بملبغ يوازي      

الأضرار اللاحقة بهما من جراء عدم تنفيذ حكمان قضيا بإبطـال قـرار مجلـس               

  .الوزراء بوقف الكسارات عن العمل

  

نطلق ولم أ  سياسية،   ى أي اعتباراتٍ  وهذا التعليق هو محض قانوني، فلم أتطرق إل       

من خلفية خاصة مؤيدة أو معارضة للحكم، ولم أناقش في مقدار التعـويض، ولا              

 كل ما فعلته هو أنني دللت على النقاط القانونية التـي            ،١)(سرعة إصدار الحكم  في  

  .تتيح للدولة التقدم بطلب إعادة المحاكمة ضد هذين الحكمين
                                                 

 أشهر فقط مع أن دعاوى أخرى تنتظر عشرات السنين دون أن يبت  ٧صدرت الأحكام المقررة للتعويضات بخلال      )  1(
فيها مجلس شورى الدولة، رغم أنها دعاوى بسيطة ولا تحتاج إلѧى آثيѧرٍ مѧن الوقѧت للتنبѧه إلѧى الحѧل القѧانوني الواجѧب                     

القѧضايا   سنة وتѧسعة أشѧهر، لكѧي يѧصدر مجلѧس      ٢٧من  في قضية محمد ناجي انتظر المستدعي أآثر : عتماد، فمثلاً الا
في طلب إبطال قرار رئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس الѧذي فѧرض عليѧه     ١٩/٢/١٩٩٨حكمه بتاريخ   

عقوبة حسم خمسة أيام  من راتبѧه، وقѧد ردَّ مجلѧس القѧضايا  الѧدعوى لعѧدم الاختѧصاص، مѧع أن مѧسألة الاختѧصاص لا                
، واجѧزم أن المѧستدعي يѧوم صѧدور الحكѧم آѧان إمѧا قѧد               عفѧواً وآان علѧى القاضѧي أن يثيرهѧا         تحتاج لهذه المدة لاآتشافها     

  .أحيل إلى التقاعد، أو توفاه االله
 آذار  ٤٦ مجلѧة الحيѧاة النيابيѧة العѧدد          -مقالتنا بعنوان في جواز التعويض عѧن التѧأخر بإصѧدار الأحكѧام القѧضائية              : تراجع
  .١٠٣ ص٢٠٠٣

تور آمال عرب ثلاثون عامѧاً حتѧى يѧصدر الحكѧم الѧذي             وفي قضية إبطال تعميم صادر عن مجلس الوزراء، انتظر الدآ         
يقضي بإبطال هѧذا التعمѧيم وآѧان وقتهѧا المѧستدعي قѧد أحيѧل علѧى التقاعѧد ولѧم يعѧد هنѧاك مѧن حاجѧة إلѧى إبطالѧه، وآѧان                                   
باسѧѧتطاعة مجلѧѧس شѧѧورى الدولѧѧة أن يكتѧѧشف العيѧѧب فѧѧي هѧѧذا التعمѧѧيم ويبطلѧѧه فѧѧوراً لأن العيѧѧب الѧѧذي يѧѧشوبه هѧѧو عيѧѧب     

وهѧѧي استѧѧشارة  ولا يمكѧѧن إثبѧѧات عكѧѧسه، إذ صѧѧدر هѧѧذا التعمѧѧيم دون استѧѧشارة مجلѧѧس شѧѧورى الدولѧѧة  جѧѧوهري وواضѧѧح
جيبѧه   عامѧاً لكѧي ي  ٣٠ومѧع ذلѧك انتظѧر    وآان الدآتور آمال عرب قد أشار فѧي لائحتѧه الأولѧى إلѧى هѧذا العيѧب،                  إلزامية،  

  .مجلس شورى الدولة إلى طلبه
 رئاسѧة مجلѧس   -الدولѧة /   الدآتور آمال ميѧشال عѧرب  ٧/٦/٢٠٠٤ تاريخ٢٠٠٤-٦٧٦/٢٠٠٣ قرار رقم   -.ش.م: يراجع

  . غير منشور-الوزراء ووزارة الصحة
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فر الشروط المنصوص عنها فـي المـادة        لتوامحاكمة  إعادة ال يخضع قبول طلب    و

لا يقبـل طلـب إعـادة       ، التي تنص على أنه       من نظام مجلس شورى الدولة     ٩٨

إذا حكم   -ن القرار مبنياً على أوراق مزورة     إذا كا  :المحاكمة إلا في الحالات التالية    

لـم  إذا  -داً حاسماً موجوداً في حوزة خـصمه على أحد الخصوم لعدم تقديمه مستن   

 .يراع في التحقيق والحكم الأصول الجوهرية التي يفرضها القانون

ومن بين الأسباب التي عددها النص، فإننا نجد أن طلب إعادة المحاكمة سـيكون              

هي تلك الإجـراءات  و ،الأصول الجوهرية في التحقيق والحكممقبولاً لعدم مراعاة  

 والحكم، أي المتعلقة بقاعـدة      التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق        

أساسية من أصول المحاكمة لاتصالها بالانتظام العام أو بالمبادئ العليا التـي قـد              

ينص عليها القانون الوضعي صراحة أو يكرس مضمونها أو آثارها، أو التي من             

شأنها في حال عدم مراعاتها المس بحقوق المتقاضين، أو تلك التي لـو روعيـت               

  .١)( النتيجة التي اقترن بها الحكملأدت إلى تغيير
  

 ١١قبل البدء في التعليق على قـراري مجلـس شـورى الدولـة ذات الـرقم                 و

 نرى من اللازم جداً التطـرق        ومن ثم تبيان أسباب إعادة المحاكمة      ،١٥/٢٠٠٥و

 مجلـس شـورى الدولـة       ي وقـرار  ١٩٩٩/ ٣١إلى قرار مجلس الوزراء رقم      

م ، وذلك بسبب الترابط الهـا     ٢٠٠٢-٢٣٦/٢٠٠١رقم   و ٢٠٠١-٣٩٥/٢٠٠٠رقم

                                                                                                                          
 ٢٠٠٦ت الحلبѧي الحقوقيѧة    منشورا-محاآمة الوزراء بين القضاء العدلي والقضاء السياسي    : يراجع أيضاً آتابنا بعنوان   

  ٣٣ص
  
 مجلس القضايا قرار رقم – ٦٠، ص ٦٣.إ. مالدولة،/ ، توما الخوري ١٥/١١/٦٢، تاريخ ٩٤٤قرار رقم . ش.م)  1(

، ٣/٦/٦٤، تاريخ ٦٥٥قرار رقم . ش. م- ٢٤٨، ص ٦٣.إ.سنية دعبول ورفاقها، م/ ، الدولة ٢٥/٦/٦٣، تاريخ ١٠٤٧
عريس / ، الدولة ١٩/١٠/٦٧، تاريخ ١٥٣٣قرار رقم . ش. م- ٩٢، ص ٦٤.إ.نقولا الخوري ورفاقه، م/ بلدية بيروت 

. ش. م- ١٥٠، ص ٦٩.إ.نقولا سابا ، م/ ، اسكندر سابا٢٥/٦/٦٩، تاريخ ١٨٥قرار رقم . ش. م- ١٩٠، ص ٦٧.إ.، م
قرار رقم . ش. م- ٢٩، ص ٦٨.إ.جميل يعقوب، م/ ، ادارة الجمارك العامة ٢٢/١٢/٦٧، تاريخ ١٩٣٧قرار رقم 

، سعاد ٥/١/٧٠ريخ ، تا٥قرار رقم . ش. م- ١٩٩، ص ٦٩.إ.الدولة، م/ ، الدآتور آمال عرب ٨/٧/٦٩، تاريخ ٤١١
الشرآة اللبنانية / ، الدولة ١٠/٤/٧٤، تاريخ ٨٦٥ مجلس القضايا قرار رقم – ٧٧، ص ٧٠.إ.الدولة، م/ قليلات 

  ١١٦، ص ٧٤.إ.للزيوت، م
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بين الحالات القانونية الثلاثة، ولنبحث فيما إذا كان يحق لمجلس الوزراء إصـدار             

قرار تنظيم المقالع والكسارات، ثم نبحث فيما إذا كان مجلس شورى الدولة محقـاً              

  على أساسهما أقر مجلس شورى الدولة      ذينلل وا ٢٠٠١في قراريه الأساسيين لعام     

  .بالتعويض عن عدم تنفيذهما

  

كسارات ومقالع في العقـارات التـي       رى الترخيص باستثمار    ج:  في الوقائع  -١

ملكها بيار فتوش في منطقة عين داره محافظة جبل لبنان، وذلك بموجب قـرار              ي

  . سنة٢٥  مدة الاستثمار ٧/٤/١٩٩٥ تاريخ٤٩محافظ حبل لبنان رقم 

حص في منطقة الحدث العقاريـة قـضاء        جرى الترخيص باستثمار كسارة ب    كما  

 وتـم   اللبنانية المتحـدة للمقـالع والكـسارات،      بعلبك في أراضي تملكها الشركة      

 مدة الاسـتثمار    ٣١/٩/١٩٩٨ تاريخ ٢٨الترخيص بموجب قرار محافظ البقاع رقم     

  . سنة٢٠

 ٢٨/٧/١٩٩٩ تـاريخ  ٣١صدر قرار مجلـس الـوزراء رقـم          ١٩٩٩وفي العام   

 تخـص الـرخص     مـاً اوالمتـضمن أحك  مقالع والكـسارات    والمتعلق باستثمار ال  

والتراخيص والتوقيف عن العمل ومنع الاستثمار وتفكيك الكـسارات والمنـشآت،           

  .وإعطاء مهلة إدارية أقصاها سنتان وثلاثة أشهر لتفكيك الإنشاءات

 ـ        الدولة،  تنفيذاً لهذا القرار أوقفت      الع كـسارات الـشركة اللبنانيـة المتحـدة للمق

  . أما كسارة بيار فتوش فاستمرت بالعمل،٢٨/٧/١٩٩٩ت بتاريخ والكسارا

 تنظـيم "  ٨٨٠٣ رقـم المرسوم   صدر   ٤/١٠/٢٠٠٢ فيثم بتاريخٍ لاحق وتحديداً     

 منه على أن توقف عن العمـل جميـع          ٢٨، وقد نصت المادة   "والكسارات المقالع

    .٣٠/٩/٢٠٠٢ بتاريخالمقالع والكسارات

 ٧/١١/٢٠٠٢ تـاريخ  ٢٣لس الوزراء القرار رقـم    وتنفيذاً لهذا المرسوم أصدر مج    

يطلب فيه إلى وزارة البيئة والمحافظين المباشرة فوراً بتطبيـق قـرار المجلـس              

 لجهة إقفال جميع المقالع والكسارات بدون استثناء بما         ٢٦/٩/٢٠٠٢ تاريخ ١٠رقم
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كـسارة بيـار فتـوش      على أثر هذا القرار أقفلت      و. فيها تلك التي تحمل ترخيصاً    

  .٣٠/٩/٢٠٠٢فت عن العمل بتاريختوقو

  

الجزئـي  بطال  الإتقدم المتضررون بدعاوى أمام مجلس شورى الدولة طالبين         -٢

، في الشق الذي يمس حقوق المـستدعي       ، المذكور ٣١قرار مجلس الوزراء رقم   ل

فصدرت عن مجلس شورى الدولة عدة قرارات إبطـال مـن بينهـا القـرارات               

  .يقالصادرة في القضية موضوع التعل

 ٣٩٥ففي قضية بيار فتـوش أصـدر مجلـس شـورى الدولـة القـرار رقـم                

 القاضي بإبطال قرار مجلس الوزراء في القـسم منـه غيـر             ٢٩/٣/٢٠٠١تاريخ

ن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بأن الموقع وجميـع    التنظيمي وقد تضم  

تـوجيهي  العقارات تعود لملكية الجهة المستدعية وهي كلها تدخل ضمن المخطط ال 

العام المرعي الإجراء وعلى هذا الأساس منحت الرخص وتجددت باستمرار، وأن           

جميع هذه الرخص هي مطابقة تماماً لأحكام القانون والأنظمة، كما ان المستدعية            

وجدت في مرتبة قانونية محمية وفق أحكام القانون والأنظمة وفي وضع واقعي لا             

  .١)(ويترتب عن هذا الوضع القانوني حقوق مكتسبةيتنافى والأحكام القانونية النافذة 

وفي قضية الشركة اللبنانية المتحدة للمقالع والكسارات أصدر مجلس شورى الدولة           

  .٢)(، متضمناً ذات الحيثيات١٣/١٢/٢٠٠١ تاريخ٢٣٦القرار رقم

  

بنيتجة الغموض الذي اعترى قراري مجلس شورى الدولـة، تقـدمت الدولـة             -٣

  والقـرار رقـم      ٩/٤/٢٠٠٣ تاريخ ٤١٦ا القرار رقم  مدر فيه بمراجعتي تفسير ص  

، خلص فيهما مجلس شورى الدولة إلى التأكيد إلـى أن           ١٠/٣/٢٠٠٣ تاريخ ٣٩٥

                                                 
  ٥٦٤ ص٢٠٠٤. إ.ق.الدولة، م/ ، بيار فتوش٢٩/٢/٢٠٠١ تاريخ٣٩٥قرار رقم. ش.م)  1(
 ٢٠٠٥. إ.ق.مالدولة، / آة اللبنانية المتحدة للمقالع والكساراتالشر، ١٣/١٢/٢٠٠١ تاريخ٢٣٦قرار رقم. ش.م)  2(

  .٢٨٦ص
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 ـ       ٣١قرار مجلس الوزراء رقم    اص بـالجهتين    في القسم منه غير التنظيمـي والخ

  . وبالتالي تكون شروط الاستثمار متوافرة في هذا الإطارالمستدعيتين قد ابطل

  

 تقدم بالتتابع كلاً من الـشركة اللبنانيـة المتحـدة           ٢٠٠٥ /٢٤/٣ و ١١بتاريخ  -٤

للمقالع والكسارات و بيار فتوش، بمراجعتين  طالباً الأول منهما بالتعويض عـن             

، والثاني التعويض عن عدم تنفيـذ       ٢٣٦عدم تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم        

المراجعتين بصدور حكمـين    ، وانتهت هاتين    ٣٩٥قرار مجلس شورى الدولة رقم    

  .بإقرار مبلغ التعويض المستحق لكلٍ منهما، وهما القراران موضوع هذه الدراسة

  

قرار يتعلق :  ضمن النظام القانوني٣١/١٩٩٩موقع قرار مجلس الوزراء رقم    -٥

باعتماد مخطط توجيهي للمناطق التي يمكن التـرخيص        مجلس الوزراء المذكور    

وأهـم النقـاط التـي      . ثمار فيها وكيفية الترخيص بذلك    للمقالع والكسارات بالاست  

تضمنها هذا القرار هو السماح بإنشاء المقالع والكسارات ومنح التراخيص لها في            

المناطق الواقعة في السلسلة الشرقية من جبال لبنان، والمحددة باللون الأحمر على            

قطة الثانية هي أن هذا     والن. الخريطة المسماة المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات     

 أي خـارج   -القرار منح الكسارات العاملة في خارج المنـاطق المحـددة أعـلاه       

 مهلة إدارية للإستثمار مدتها     -المناطق الواقعة في السلسلة الشرقية من جبال لبنان       

القصوى سنتان يضاف إليها ثلاثة أشهر لفك المنشآت ونقلها للأماكن المسموح بها            

أما النقطة الثالثة فهي الوقف النهـائي       . كسارات في السلسلة الشرقية   إنشاء مقالع و  

في جميع المقالع والكسارات التي سبق لمجلس الوزراء أن اتخذ قـراراً بتوقيفهـا              

  ..لأسباب بيئية أو مائية أو غيرها

ما إذا كان فـي     ييبقى أن نعرض هذا القرار على الأحكام القانونية النافذة، لنبحث ف          

  .ر ما يشكِّل مخالفة للنصوص القانونية المرعية الإجراءهذا القرا
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 -٢٦ المادةمن حيث النظام القانوني، نجد أن المقالع الكسارات تخضع لأحكام           -٦

، "قـانون التنظـيم المـدني     " ٩/٩/١٩٨٣ تاريخ ٦٩ رقم شتراعيالا مرسومالمن  

". راتوالكـسا  المقـالع  تنظيم" ٦/٩/١٩٩٤تاريخ ٥٦١٦ رقمالمرسوم التطبيقي   و

 وضـع "٨/١١/١٩٣٥ تـاريخ . ر.ل/٢٥٣ رقم قراروبصدور هذا المرسوم فإن ال    

 بالانتداب المشمولة الشرق دول في ستفتح التي او المفتوحة المقالع لاستثمار نظام

 المـذكورة  ٢٦يكون قد ألغي صراحة، لأن الفقرة الرابعة من المادة  "  الفرنساوي

 ٨/١١/١٩٣٥ تـاريخ  ٢٥٣ رقم لقرارا احكاممفعول  أن سريان   أعلاه تنص على    

حتى صدور المرسوم التطبيقي، وكذلك فإن الفقرة الأولى من         يبقى  ) المقالع تنظيم(

 ،... والكـسارات  المقـالع  واسـتثمار  إنشاء هذه المادة نصت صراحة على أن       

 المـدني  للتنظـيم  العامـة  المديريـة  تحـددها  ولقواعد ولشروط لرخصة يخضع

 العامـة  والاشـغال  الـوطني  الدفاع وزارات في المختصة الدوائر مع بالاشتراك

 مجلس في يتخذ تطبيقي بمرسوم تصدق والمالية، العامة والصحة والداخلية والنقل

 المجلـس  رأي اسـتطلاع  بعد والنقل العامة الاشغال وزير لاقتراح بناء الوزراء

   .المدني للتنظيم الاعلى

ط والمستندات المطلوبة لاسـتثمار      حدد وزير البيئة الشرو    ٧/١١/١٩٩٧وبتاريخ  

، ولاستثمار محافر   ١٨٢مقالع الصخور للكسارات  والردميات بموجب القرار رقم         

، ولاسـتثمار مقـالع      ١٨٣الرمل والبحص المفتت طبيعياً بموجب القـرار رقـم          

، ولاستثمار مقالع الحجـر     ١٨٤الصخور لصناعة الموزاييك بموجب القرار رقم       

، ولاستثمار مقـالع الـصخور لـصناعة        ١٨٥جب القرار رقم  بمو"  بلوك"التزيني  

  .١٨٦الترابة بموجب القرار رقم

  

نلاحظ أنه يتكـون مـن      ٣١/١٩٩٩مجلس الوزراء رقم  قراءة قرار   خلال  من  -٧

قسمين، قسماً يتعلق بتحديد المناطق التي يجوز أن تمـنح فيهـا رخـصاً لمقـالع                

اء مـشوباً بعيـب مخالفـة       وكسارات، ففي هذا القسم يكون قرار مجلس الـوزر        

 

١٠



 حـق  تعطي لـلإدارة ال    ٦٩/٨٣ من المرسوم الإشتراعي     ٢٦المادة  الأصول، لأن   

 واسـتثمار  لإنـشاء  مخصصة مناطق تحديد تفصيلي أو توجيهي تصميم بموجب

منـه،   ١٢ واستناداً لهذا المرسوم الإشتراعي وتحديداً المادة        ...والكسارات المقالع

لقرى تصدق وتصبح نافذة بمرسوم يتخذ في مجلـس         تصاميم وأنظمة المدن وا   فإن  

الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل دون عرضـها علـى رأي              

  .مجلس شورى الدولة

فهذه القانون عين وسيلة تحديد المخططات التوجيهية بموجب مرسوم، لذلك فـإن            

ت والمقالع بموجـب    استبدال مجلس الوزراء لوسيلة تحديد أماكن استثمار الكسارا       

قرار عن مجلس الوزراء بدلاً من المرسوم فيه تجاوز للأصول مما يجعـل هـذا               

  .القرار مشوباً لهذه الجهة بعيبٍ مخالفة قواعد الإختصاص

  

الإختصاص في مجال القرارات الإدارية هو سلطة إصدار         ومن المعروف أن     -٨

 قواعد الإختصاص، يجب أن     حتى يكون القرار الإداري سليماً ومراعياً     أي  القرار،  

تكون السلطة الإدارية التي اتخذته مختصة للقيام بذلك، وتحديد الإختصاص مـن            

، ونكون في إطار مـا يـسمى بالاختـصاص          بدأ هو من عمل المشترع    حيث الم 

، أي الميدان الذي يدخل     قرار الإداري مادة ال الموضوعي عندما يدور البحث حول      

ومن هذا المنطلق فإن أية سلطة إداريـة        . ة إدارية ضمن الدائرة الخاصة بكل سلط    

لا تتمتع باختصاص إصدار القرار الإداري إلا في الميدان المحدد لها مـن قبـل               

 فإذا كان القانون قد أناط برئيس الجمهورية سلطة اتخاذ قرار وضـع             .١)(المشرع  

ر عن  التصميم التوجيهي بموجب مرسوم، فإنه لا يعود لمجلس الوزراء إصدار قرا          

وإذا لم يكـن فـي      . مرسوممجلس الوزراء طالما أن القانون قد حدد هذه الوسيلة ب         

 نافـذة، إلا    ات مشابهة حيث أن مجلس الوزراء هناك لا يصدر قرار         فرنسا مقارنة 

                                                 
  ٢١٥ص ٢٠٠٤الطبعة الأولى –الكتاب الأول - القانون الإداري العام-الدآتور فوزت فرحات)  1(
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إلا أن الفقه والاجتهـاد الفرنـسيين       بشكل مراسيم تحمل توقيع رئيس الجمهورية،       

 فـي   رئـيس الحكومـة   عن  سيم العادية    المرا مستقران على أنه لا يجوز إصدار       

  .١)(المواضيع التي هي من اختصاص مجلس الوزراء بموجب مرسوم رئاسي

  

قراراً لـوزير   أبطل  مجلس شورى الدولة     أن   قضية مشابهة لبنان نقرأ في    وفي  -٩

السياحة والمتضمن اعتبار عدد من العقارات الواقعة في منطقة فالوغـا العقاريـة             

 مركز تزلج ومنتزه وطني عليها، واستند في قرار الإبطـال           منطقة سياحية لإقامة  

إلى أن القانون لم يعطِ وزير السياحة أي صلاحية لاتخاذ قرارات تتعلق باعتبـار              

وأن المادة  ...عقارات معينة ، منطقة سياحية تمهيداً لإقامة مشروع سياحي عليها،           

 ) ٩/٩/١٩٨٣ تاريخ   ٦٩المرسوم الاشتراعي رقم    (  من قانون التنظيم المدني      ١٦

تـصاميم  " التي نصت على أن تصنيف المناطق كالمناطق السياحية يتم بموجـب            

التي توضع وتصبح نافذة بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء بناء          " تصنيف المناطق   

  ....على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ، 

ة اتخـاذ قـرارات   وأنه إذا كان مجلس الوزراء قد فوض وزير السياحة صـلاحي          

قرار يعتبر باطلاً ومخالفاً للدستور     الذا   ه بتصنيف المناطق على أنها سياحية ، فان      

لعدم استناده إلى نص دستوري أو قانوني يجيزه من جهة ، ولعدم امكان تفـويض       

المجلس للصلاحيات التي فوضته إياها السلطة التشريعية بموجب المادة الأولى من           

أو المادة السادسة عشرة من قانون التنظيم المـدني المبينـة            ٥٨/٦٧القانون رقم   

أعلاه ، على اعتبار أنه لا يجوز للسلطة المفوضة أن تعمد بدورها إلى تفـويض               

   .٢)(الصلاحيات المفوضة إليها

  

                                                 
(1)Chapus, Réné- Droit administratif général- tome I, Montchrestien 14e Ed. 2000, p201 et 
suite n0260 et no269; Delvolvé, Pierre- l'Acte administratif- Sirey1983 p137 no 287. 

الدولة ـ / ، الدآتور عبده بطرس أبو زيد ـ بلدية حمانا  ٢١/١٠/٢٠٠٣ تاريخ  ٢٠٠٤ ـ ٧٦/٢٠٠٣قرار رقم . ش.م)  2(
  وزارة السياحة

 

١٢



 من هذه الوجهة نخلص للقول أنه كان على مجلس الوزراء أن يلجـأ إلـى                -١٠

جيهي المتعلق بتحديد نطاق الأماكن التـي       المرسوم كوسيلة لإصدار التصميم التو    

  ٨٨٠٣ رقميجوز أن يستثمر فيها مقالع أو كسارات، وهو ما فعله لاحقاً بالمرسوم             

 وينطبـق هـذا التحليـل علـى         ".والكسارات المقالع تنظيم "٤/١٠/٢٠٠٢ تاريخ

 ٤ رقـم  الصادر بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء         و المخطط التوجيهي السابق    

لذي صـدق المخطـط التـوجيهي العـام لمواقـع المقـالع              ا ١٢/٣/١٩٩٧تاريخ

، والذي قال مجلس شورى الدولة عنه في حكمه أن عمل الكـسارات             والكسارات

يقع ضمن المخطط التوجيهي، فصدور هذا المخطط عن مجلس الوزراء يجعل منه            

عملاً صادراً عن سلطة غير مختصة، خلافاً لما افترضه مجلس شورى الدولة من             

، ليؤسس عليه مشروعية التـرخيص لكـسارتي        خطط التوجيهي ا الم ة هذ مشروعي

 .بيار فتوش والشركة المتحدة للمقالع والكسارات
  

فيدور حول منح الكسارات العاملة     أما القسم الثاني من قرار مجلس الوزراء         -١١

في خارج المناطق التي أجاز الاستثمار فيها، مهلـة إداريـة للإسـتثمار مـدتها               

تان يضاف إليها ثلاثة أشهر لفك المنشآت ونقلها للأماكن المسموح بها           القصوى سن 

  . إنشاء مقالع وكسارات في السلسلة الشرقية

جميع المقالع والكسارات التي سبق لمجلـس الـوزراء أن          لالوقف النهائي   وكذلك  

  ..اتخذ قراراً بتوقيفها لأسباب بيئية أو مائية أو غيرها

هو حول مدى حق مجلـس الـوزراء فـي توقيـف             الذي يطرح سؤال  ال هنا فإن 

  .ومنع كسارات أخرى عن العمل بعد انتهاء مهلة إدراية كسارات 

  

نجد الإجابة على هذا السؤال في مبدأ الضابطة الإدارية، فمن المسلم بـه أن              -١٢

، والمزعجـة  بالصحة والمضرة الخطرة المقالع والكسارات تدخل في فئة المحلات     

لممارسة الإدارة للضابطة الإدارية، حيث جاء فـي المـادة          وهي المجال الرحب    
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 ـ ل٢١ رقم شتراعيالا مرسومالالأولى    المعامـل  أن   ٢٢/٧/١٩٣٢ فـي  صادرال

 الـصناعية  المحـلات  وجميـع  العمل ودور والمخازن والمصانع الصناعة ودور

 أو الهـواء  طيب أو للأمن كان سواء محاذير أو مخاطر عنها ينجم التي والتجارية

 وجـاء   .الاداري للاشراف تخضع - الزراعة أو العامة الصحة أو الجيران حةرا

 فيمكن بالاقفال تقضي الضرورة ان ظهر أنه إذا    ١٢في الفقرة الأخيرة من المادة      

  .بذلك الامر اصدار

  

 الضابطة الإداريـة التـي      تا  وسيلوالإقفال عند الصرورة هما     الإشراف الإداري   ف

 ـ  ام العام في الدولة بعناصره كافة،     عنى بالمحافظة على النظ   تُ  حـق  ا والتي تتيح له

 الطابع السلطوي التي تتجسد من خلال مجموعة مـن التـدابير         اتخاذ التدابير ذات  

مقتضيات النظام العام في بعض الأحيـان سـلطات         تدفع   و .١)(الإكراهية الملزمة 

 حتى القيام   التضييق على ممارسة إحدى الحريات العامة أو      إلى  الضابطة الإدارية   

ويقر الاجتهاد الإداري مثل هذا النوع من الممارسات شريطة أن تتم فـي             . بمنعها

من أجـل   و. من أجل المحافظة على النظام العام      وأحالة الضرورة القصوى فقط،     

خضع القاضي الإداري   ي،  القيام بأي إجراء تعسفي في هذا المجال      الإدارة من   منع  

بة قصوى التي تتمثل في الواقع بالتحقق مـن نـسبة           أعمال الضابطة الإدارية لرقا   

توافق تدبير الضابطة المطعون به مع السبب المقدم من قبـل الـسلطة الإداريـة               

  . ٢)(لتبرير هذا التدبير

 تبريراً جدياً لإصدار قرار منع الكسارات ووقفها، كما         ٣)(فهل قدم مجلس الوزراء   

  ؟ورد في قراره المذكور

                                                 
  . وما يليه٢٦١ص بق ذآره مرجع س-الكتاب الأول - القانون الإداري العام-الدآتور فوزت فرحات)  1(

 قانون حماية البيئة منشورات دار -الدآتور ماجد الحلو: ويراجع حول دور الضابطة الإدارية في حماية البيئة
  . وما يليه٦٧المطبوعات الجامعية ص

(2)Chapus, Réné- Droit administratif général- Op. Cit, p713 et no933 
:" لوزراء  يملك حق ممارسة الضابطة الإدارية، وفي هذا يقول الѧدآتور فѧوزت فرحѧات      مما لا شكَّ فيه ان مجلس ا       ) 3(

تنѧاط  " وقد أوآل صلاحية الضابطة الإدارية إلى مجلس الوزراء ١٩٩٠ أيلول ٢١القانون الدسـتوري الصـادر بـتاريخ  
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إذا كانت القوانين السابقة قـد أناطـت        ذا التساؤل نشير إلى أنه      قبل الإجابة على ه   

 كما أجازت   بوازرة البيئة صلاحية الضبط الإداري فيما يتعلق بالمقالع والكسارات،        

 ـ ل٢١ رقـم  شتراعيالا مرسوملمن ا  ١٢الفقرة الأخيرة من المادة       فـي  صادرال

 الامـر  صـدار ا فـيمكن  بالاقفال تقضي الضرورة ان ظهرأنه إذا    ٢٢/٧/١٩٣٢

  .بذلك

المتعلق بوقـف   فإن اتخاذ مجلس الوزراء لهذا القرار       استناداً إلى هذه النصوص،     ف

يكون مشروعاً إذا كان متضمناً     المقالع والكسارات أو إعطاء بعضها مهلاً إدارية        

 بممارسة سـلطة الـضبط علـى         قانوناً انالمختصوالداخلية   البيئة   يتوقيع وزير 

إذا سلِّم بمشروعية القرار الذي تتخـذه الهيئـة الجماعيـة           ، والاجتهاد ي  الكسارات

   ت   .١)(ضمن توقيع الوزير الذي خولته القوانين والأنظمة صلاحية اتخاذه

ثم في المرسوم ستطع إلا تأييد مجلس الوزراء في قراره، نبالواقع لم -١٣

 فمشكلة المقالع والكسارات أهم المشاكل البيئية في لبنان ٨٨٠٣/٢٠٠٢رقم

وأخطرها، نظراً إلى ما تسببه من تشويه دائم ونهائي في الطبيعة لا يمكن 

إصلاحه إضافة إلى أضرار الغبار وأثره في الصحة العامة وفي الممتلكات 

فهذه الكسارات التي تتوزع على نحو عشوائي . والمزروعات، وفي المياه الجوفيه

ومتفاقمة بسبب الإنفلات في جميع المناطق اللبنانية، غدت مصدر أضرار متعددة 

ولم تفلح النصوص العامة وما استند إليها من قرارات خاصة . الحاصل في عملها

حيث يهدد زحف المقالع والكسارات البيئتين الأثرية . في وقفها وتفادي مخاطرها

والطبيعية لأن الغنى الأثري للبنان القائم على تعدد وتعاقب الحضارات التي خلفت 

 نظيرها في غيره من الدول، لم يكن لهذا الغنى الأثري أن يتحقق ثروة أثرية قلَّ

                                                                                                                          
 المجلѧس حѧق الإشѧراف علѧى      ولهѧذا . السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وهو السلطة التѧي تخѧضع لهѧا القѧوات المѧسلحة               
 من القѧانون الدسѧتوري    ٦٥المادة  " (أعمال آل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات عسكرية ومدنية وأمنية بلا استثناء           

  .٢٧٥ص مرجع سبق ذآره -الكتاب الأول - القانون الإداري العام-الدآتور فوزت فرحات:  يراجع)المذآور
(1) C.E. 27 avril 1962, Sicard et autres, AJDA1962 p284. 
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لولا الإغراء الطبيعي للشعوب المتعاقبة في التوطن في لبنان المتميز أيضاً ببيئته 

  . الخضراء وجباله الشامخة ومناخه اللطيف

وبسبب هذا التمادي غير المبرر في عمل الكسارات المرخصة وغير المرخصة، 

ات لتحديد نطاق عمل هذه الكسارتتخذها سلطة عليا من قراراتٍ حاسمة كان لا بد 

معللاً بالنسبة للمنع المطلق حيث مجلس الوزراء قرار ووقفها، وبالفعل فقد جاء 

وأما بالنسبة لبقية الكسارات فقد . ربطه بالمحافظة على البيئة والمياه الجوفية

ل إلى المواقع الجديدة في سلسلة منحها فرصة عمل لسنتين وثلاثة أشهر ثم الانتقا

جبال لبنان الشرقية، أي أنه لم يمنع عمل هذه الكسارات بصورة مفاجئة بل نظَّم 

  . عملها وسمح لها باستكمال أعمالها حتى تنظم أمورها وتنتقل إلى الأماكن الجديدة

  

 ٨٨٠٣/٢٠٠٢ثم لاحقاً بالمرسوم قراره هذا، ب، أي مجلس الوزراءوالإدارة-١٤

 وقدره وفقاً لضرورات المصلحة العامة، وه الذي ي اختصاصهون قد مارسيك

 مبادئ القانون الإداري، التي تستقر على حق فكون قد خاليبتصرفه المنفرد لا 

 وغيرها من العقود الإدارية، وكذلك B.O.Tالإدارة بفسخ عقود الامتياز أو الـ 

ه الحالات فإن من حق  على هذوقياساًحقها في فسخ رخص استثمار المناجم، 

الإدارة إلغاء قرار منح رخصة استثمار كسارة طالما أن المصلحة العامة تبرر هذا 

، الوقف، وإذا تضرر أحد من هذا القرار فله حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء

، التي تأخذ ١)(تقرير الفسخ أو إلغاء الترخيص يدخل في السلطان المطلق للإدارةف

 تعويض للمتضرر من قرارها المبرر باعتبارات متصلة بالصالح باعتبارها دفع

  .العام

  

                                                 
(1) Laurent Richer- Droit des contrats administratifs- L.G.D.J. 4e ed. 2004 p228 no 307 
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: صدور حكمي مجلس شورى الدولة المطلوب التعويض عن عدم تنفيذهما         -١٥

بيار  و بنتيجة المراجعتين المقدمتين من الشركة اللبنانية المتحدة للمقالع والكسارات        

، ٣٩٥ار رقـم  القـر  و ٢٣٦اصدر مجلس شورى الدولة القـرار رقـم         فتوش ،   

المتضمنان ذات الحيثيات القانونية،  وجاء فيهما أن المهل الإدارية والتـراخيص            

وتوقيف العمل ومنع الاستثمار هي من التدابير التي ترتدي الطابع الفردي ويطال            

الجهة المستدعية في عقاراتها وممتلكاتهـا ونـشاطها واسـتثماراتها والتزاماتهـا            

ن الموقـع ملـك الجهـة       وبمـا أ  . مرتبتها القانونية وبالنتيجة في مصالحها وفي     

المستدعية وجميع العقارات العائدة لملكيتها تدخل كلها ضمن المخطط التـوجيهي           

وبناءً عليه وعلى هذا الأساس منحت الـرخص وتجـددت   العام المرعي الاجراء،   

 لاحكـام القـانون     ان جميع الرخص الممنوحـة مطابقـة تمامـاً        بما  و. باستمرار

هـو  لم يتعرض الاستثمار إلى أي منعٍ أو توقف من أي نوعٍ كـان، و       ظمة، و والان

وبما أنه يستفاد مما هو     يشمل جميع العقارات خاصة الجهة المستدعية المعنية به،         

 ٢٨/٧/١٩٩٩ تاريخ   ٣١طال قرار مجلس الوزراء رقم      إب مبين أعلاه أنه يقتضي   

جدت فـي مرتبـة قانونيـة       الجهة المستدعية و  وأن  . في القسم منه غير التنظيمي    

محمية وفق أحكام القانون والأنظمة وفي وضع واقعي لا يتنافى والأحكام القانونية            

  .  على مقتضيات البيئة تسموالنافذة وتترتب على هذا الوضع حقوق مكتسبة

 المذكور في القسم غيـر      ٣١وانتهى المجلس إلى إبطال قرار مجلس الوزراء رقم       

  .جهة المستدعيةالتنظيمي منه والخاص بال

  

إبداء الملاحظات القانونيـة    المذكورين،  يستدعي قرارا مجلس شورى الدولة      -١٦

  :التالية

 في أن المهل الإدارية والتراخيص وتوقيف العمل ومنع الاستثمار هـي مـن              -أ

 ٢٣٦اعتبر مجلس شورى الدولة في قراريه       : التدابير التي ترتدي الطابع الفردي    

لمهل الإدارية والتراخيص وتوقيف العمل ومنع الاستثمار        المذكورين، بأن ا   ٣٩٥و
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هي من التدابير التي ترتدي الطابع الفردي ويطال الجهة المستدعية في عقاراتهـا             

وممتلكاتها ونشاطها واستثماراتها والتزاماتها وبالنتيجة في مصالحها وفي مرتبتها         

  . القانونية

ستوجب عرضها علـى المبـادئ      إن هذه الحيثية في قرار مجلس شورى الدولة ت        

العامة للقانون الإداري لنرى فيما إذا كانت متوافقة مع ما تقرره من قواعـد فـي                

  .مجال التمييز بين القرار التنظيمي والقرار الفردي

فالقرار التنظيمي على ما هو مستقر في الفقه والاجتهاد هو كل قـرار ذو صـفة                

 تعبير عن الإرادة    ، أو هو  ١)( والآمرة عامة وغير شخصية، تتميز بطبيعتها الجبرية     

تتخذه السلطة الإدارية بصورة قاعدة عامة صادرة عن سلطة لها طبيعة الـسلطة             

 الفردية فهي أعمال إدارية منفردة الطرف توجـه إلـى           قراراتال أما   .٢)(التنظيمية

 ومن المسلم به أن قراراً تنظيمياً يمكن أن يكـون محـلاً             ،٣)(ن بالاسم يشخص مع 

ولكن يشترط لقبول هذا الطعن أن يكون بالإمكان تجزئة هذا          جزئي،  طعن إبطال   ل

   .القرار التنظيمي، أي أن لا يؤثر هذا الإبطال الجزئي على كامل القرار التنظيمي

بالفعل فإن القرارات التنظيمية غالباً ما تكون مؤلفة مـن مـواد ذات مواضـيع               و

حكام التي تتضمنها القـرارات التنظيميـة       متعددة، وهذه التعددية والمغايرة في الأ     

تسمح بتجزئتها بسهولة مما يسمح بإبطال قسم منها دون أن يتأثر القرار التنظيمي             

  .٤)(بمجموعه بهذا الإبطال

وأما إذا لم يكن بالإمكان تجزئة هذا القرار، بمعنى أن الإبطال الجزئي سيؤثر على            

بطل هذا القرار جزئياً إذا كان سيؤثر       كامل القرار، هنا لا يعود لمجلس الدولة أن ي        

 Ultraعلى كامل القرار، لأنه إذا فعل يكون قد حكم بأكثر ممـا هـو مطلـوب   

Petita           أمـا إذا   . ، هذا في الحالة التي يكون المستدعي قد طلب الإبطال الجزئـي

                                                 
  ٢٥ ص٢٠٠٤ منشورات زين الحقوقية - الإلغاء الإجباري للأنظمة الإدارية غير المشروعة-اسماعيل، عصام)   1(

(2)Duguit,Léon – Traité de droit  constitutionnel – 3eme éd.1928 – p221  
  ٣٩١ص  ٢٠٠٤طبعة العام –الكتاب الأول - القانون الإداري العام- فوزت فرحات. د)  3(

(4) Materne Staub, l'Indivisibilité en droit administratif, L.G.D.J. 1999 p707 no 807 et 808 

 

١٨



لقاضي حرية الخيار بين    القرار التنظيمي، فإنه يكون ل    طلب المستدعي إبطال كامل     

  . ١)(الجزئي أو إبطال كامل القرار التنظيميالإبطال 

  

أما في قضيتنا فإن ما فعله مجلس شورى الدولة هو أنه حاول تصنيف قرار              -١٧

يما خص المهـل    فمجلس الوزراء أنه قرار تنظيمي في نواحٍ وقرارٍ غير تنظيمي           

  ... الإدارية والوقف عن العمل

 مواده، ذلك أن هذا القرار بجميع       ونقول بأن هذا التعليل هو تعليل مجانب للحقيقية       

هو قرار تنظيمي، لأنه لم يتضمن أي إشارة إلى شخص أو عقار بالإسـم، وإنمـا          

  .جاء عاماً بألفاظه وعباراته ونطاقه

ولم يكن هناك أي مبرر لأن يعمد مجلس شورى الدولة إلـى هـذا التقـسيم، لأن                 

 بالمـستدعي، أي    المستدعي طلب إبطال قرار مجلس الوزراء في الشق المتعلـق         

طلب الإبطال الجزئي للقرار، فلم يكن بمقدور مجلس شورى الدولة أن يبحث في             

 بكامله طالما أن المستدعي لم يطلب هـذا الإبطـال وهـذا             ٣١إبطال القرار رقم    

بأن القاضي يحكم بما هو مطلوب وفقط بما هـو          " تطبيق للقاعدة المذكورة أعلاه     

الدولة بهذه القاعدة تعني أنه إما يحكم بالإبطال        ، والتزام مجلس شورى     ٢)("مطلوب

الجزئي لقرار مجلس الوزراء أو يرد الدعوى إذا تعذَّر عليه تجزئة هذا القـرار،              

. وهذه القاعدة تتعلق بالنظام العام ولا يملك القاضي أي سلطان تقـديري إزاءهـا             

فردي والقرار  وأما محاولة القاضي بتأسيس حكمه على قاعدة التفرقة بين القرار ال          

التنظيمي فهو تصرف في غير موقعه الصحيح ويجعل الحكم مشوباً بعيب النقص            

  .في التعليل

  

                                                 
(1) Materne Staub, l'Indivisibilité en droit administratif, L.G.D.J. 1999 p783 no 885 
(2))Réné Chapus - Droit du contentieux administratif- Montchrestien 10e Ed. 2002, p857 
no1058 
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من خلال ما تقدم نلاحظ أن الحكم القضائي بإبطال  القسم غير التنظيمي من              -١٨

قرار مجلس الوزراء قد شابه خطأ في التعليل، وفي اختيار المبدأ القانوني الـذي              

وهذا الخطأ هـو إخـلال بالموجـب        .   القضية التي يفصل فيها    ينطبق على واقع  

المفروض على عاتق القاضي بتعليل الحكم، وهو موجب تفرضـه علـى جميـع              

المحاكم، قاعدة عامة في أصول المحاكمات الإدارية حتى بـدون أن يقررهـا أي              

  .١)(نص

  

حكـام القـانون     لأ ن جميع الرخص الممنوحـة مطابقـة تمامـاً         في أ  -ب -١٩

ن جميـع الـرخص     جاء في قراري مجلس شورى الدولة المذكورين، أ       : لانظمةوا

 هـو أيـضاً غيـر        وهذا القول  . لاحكام القانون والانظمة   الممنوحة مطابقة تماماً  

صحيح، فقد أشرنا في ما سبق أن النظام المرعي الإجراء للمقـالع والكـسارات              

 رقم مرسوم، وال ٦٩/١٩٨٣ رقم شتراعيالا مرسومالمن  ٢٦ المادةيخضع لأحكام   

 يخضعمن المرسوم الأخير فإنها تنص على أن        ٢ المادةوإذا قرأنا   . ٥٦١٦/١٩٩٤

 مـن  بقرار يصدر مسبق لترخيص لها العائدة والكسارات المقالع واستثمار انشاء

ووضع هذا المرسـوم     . ...للمقالع الوطني المجلس اقتراح على بناء البيئة وزير

  ).١٣المادة( سنوات١٠صوى للترخيص هي  أن المدة القاً هو عاممبدأً

  

 لهذا التحليل ما ورد في الرأي المخـالف للـرأي الاستـشاري             ذكر كتأييد نو-٢٠

 الذي جاء فيه أنه يتبين من       ٢٠٠٢ /٧/ ٣٠ تاريخ ٨٣/٢٠٠٢لديوان المحاسبة رقم    

الأحكام القانونية النافذة ان وزير البيئـة يعطـي التـرخيص باسـتثمار المقـالع               

 وان وزير المالية يحدد الرسوم المتوجبة وليس لمجلس اتحاد البلديات           والكسارات

أية صلاحية مباشرة في اعطاء الترخيص ولكن قبل الاستحصال على الرخـصة            

                                                 
(1) C.E.29 novembre 1979, Landsmann, D.1980, IR p117, obs. P. Delvolvé. 

 

٢٠



على طالب الترخيص ابراز وثيقة رسمية يخوله مالـك العقـار بموجبهـا حـق               

  .٥٦١٦/١٩٩٤ من المرسوم ٢ فقرة ١١الاستثمار سنداً للمادة 

  

ذا عدنا للشركات التي تقدمت بمراجعة إبطال قـرار مجلـس الـوزراء             وإ -٢١

 بموجب قرار محافظ حبل لبنان       المذكور، نجد أن أولهما قد نال الترخيص       ٣١رقم

وأما الثاني فحـصل علـى      .  سنة ٢٥  مدة الاستثمار     ٧/٤/١٩٩٥ تاريخ ٤٩رقم  

 ـ  ٣١/٩/١٩٩٨ تاريخ ٢٨الترخيص بموجب قرار محافظ البقاع رقم      تثمار  مدة الاس

  . سنة٢٠

فمن خلال نظرة سطحية نجد أن المستدعيان قد حصلا علـى رخـص اسـتثمار               

الكسارات من سلطة غير صالحة، ولمدة زمنية توفق بأضعاف الحد المسموح بـه             

  .قانوناً

فالذي منحهما الترخيص هو المحافظ، مع أن القانون أولى هذا الاختصاص لوزير            

وهذا ما يجعل حصولهما علـى      . وطني للمقالع البيئة بعد استطلاع رأي المجلس ال     

 جسيم  الترخيص قد تم بصورة غير قانونية ويجعل رخصة الاستثمار مشوبة بعيبٍ          

 ـ       الاختصاص ال قواعد   مخالفة   هو عيب  رخص تي يجب أن تؤدي إلى انعدام هذه ال

 ذلك أن المحافظ يعلم جدياً أنـه غيـر ذي           .بدلاً من دفع التعويضات المرهقة لهما     

ية في الترخيص باستثمار المقالع والكسارات، لأنه لا يوجد أي نـص بعـد      صلاح

عطيه صلاحية الترخيص بالمقالع والكسارات، كما أن هناك مرسـوم           ي ١٩٨٣العام

 أي قبل منح الترخيص الأول      ١٩٩٤صريح منشور في الجريدة الرسمية في العام      

لتـرخيص الثـاني    بأشهر، وهناك قرار تنظيمي صادر عن وزير البيئة قبل منح ا          

بأشهرٍ أيضاً، فهذه المعرفة الواضحة بحدود الاختصاص تجعل من قرار المحافظ           

ليس فقط باطلاً وإنما أيضاً عديم الوجود، وذلك استئناساً بقرار لمجلـس القـضايا              

 يمكن أن تـؤدي      لا يمكن اسنادها إلى أي نص      أن كل مخالفة واضحة   يعتبر فيه   
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أن عرف  مجلس شورى الدولة اللبناني     أيضاً قد سبق ل   وكان  . ١)("الى انعدام القرار  

أن قاعدة الإنعدام تنشأ عن كون العمـل       "٢) (القرار العديم الوجود في حكمٍ تفسيريٍ     

الإداري غير موجود أصلاً أو كونه صدر نتيجة اغتصاب الـسلطة، أو بخـروج              

ى، السلطة الإدارية عن اختصاصها وتعديها على اختصاص سلطة دستورية أخـر          

كونه مشوباً بمخالفات قانونية فادحة يستحيل معها اسناده إلى أي حكمٍ مـن             أو  

إذا لم يكن بالإمكان ربط القرار الإداري بأي نص         "في حكمٍ آخر    و". أحكام القانون 

تشريعي أو تنظيمي، أو إسناده إلى أي منهمـا  فيعتبـر قـراراً بـاطلاً وعـديم                  

  .٣)("الوجود

  

 الناجم عن المخالفة الفاضحة والواضحة للقواعد القانونية        وبسبب هذا الإنعدام  -٢٢

النافذة، يعود للإدارة بل من واجبها أن تضع حداً لهذا الوضع المخالف للقـانون،              

دون أن يكون للمستفيد من هذا القرار المنعدم أن يتذرع بأي  حق مكتسب، وهـذا                

ف آثار القرار عديم الوجـود      تختل كما   .٤)(ما استقر عليه الاجتهاد والفقه الإداريين     

عن القرار المشوب بعدم المشروعية، فالقرار غير المشروع تستطيع الإدارة فـي            

بعض الحالات تصحيح العيب الذي يشوبه، هذا بعكس القرار عديم الوجود الذي لا            

 الإدارة سحبه   ، حيث تستطيع  ٥)(يمكن تصديقه أبداً بسبب جسامة العيب الذي يشوبه       

                                                 
 ١٩٩٤. إ.ق. م–الدولة  /  يوسف الخوري  القاضي– ١٩/١١/١٩٩٢ تاريخ ١٤ قرار رقم –مجلس القضايا . ش. م) ١(

  ١٥ص
  ٩٢ ص١٩٦١. إ. م– ٢٨/٢/١٩٦١ تاريخ ٣٢٤قرار تفسيري رقم . ش.م)  2(
 ٢٦٩ ص١٩٨٩. إ.ق.  م-الدولة /  أبو حيدر – ٣/١٢/١٩٨٧ تاريخ ١٧٢ قرار رقم ) 3(

(4) Voir par ex: Constantin Yannakopoulos- La notion de droits acquis en droit 
administratif Français- L.G.D.J.1997 p83 no 145 
(5)  C.E. 20 mars 1896, Commune d’Auxy, Rec. Cons. d’Ét. P 278 et C.E. 18 mars 1921, 
Gaubert, Rec p328- Cité par Auby- La Théorie de l’inexistence des actes administratifs- 
Editions A. Pedon 1951. p275 
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 يمكن لكل ذي مصلحة الطعن به أمام القضاء دون التقيد بـشرط             في كل وقت كما   

  . ١)(المهل

ومن هذه الوجهة فإن إقدام مجلس الوزراء على وقف الكسارات العاملـة يكـون              

بالنسبة للكسارات المرخص لها بصورة غير مشروعة، هـو تـصرف متوافـق             

راجعتي بيـار   ومبادئ القانون الإداري، وكان على مجلس شورى الدولة أن يرد م          

فتوش والشركة اللبنانية المتحدة للمقالع والكسارات لأن رخصتهما مخالفة للأحكام          

ن مجلس   بل إ  . القانونية النافذة ولا تمنحهما أي حقٍ مكتسب وفقاً لما بيناه تفصيلاً          

شورى الدولة في بعض قراراته ينكر على المستدعي الادلاء بحق مكتـسب مـن              

  .٢)(قرار مخالف للقانون

  

 ولو كانت غرفة الرئيس اسكندر فياض في مجلس شورى الدولة، قـد ردت              -٢٣

هاتين المراجعتين للأسباب التي بيناها، فإنها تكون قد التزمت بما كانت قد أقرتـه              

سابقاً، حيث نقرأ في حكم لا يبعد أكثر من عام عـن الحكـم الحـالي موضـوع                  

 الذي صدق المخطط    ١٢/٣/١٩٩٧ تاريخ ٤أن قرار مجلس الوزراء رقم    :" التعليق

اء كافة المهل   غالتوجيهي العام لمواقع المقالع والكسارات قضى في بنده السادس بإل         

وبما أن قرار مجلس الـوزراء      . والرخص السابقة المعطاة من أي مصدر أو جهة       

 قضى بوقف العمل نهائيـاً فـي جميـع المقـالع            ٢٨/٧/١٩٩٩ تاريخ ٣١/٩٩رقم

وبغـض  . ار انطلياس حيث تستثمر المستدعية مؤسستها     والكسارات في منطقة فو   

النظر عن الأسباب المدلى بها، يبقى أن صدور المخطط التوجيهي العام لمواقـع             

المقالع والكسارات المذكور قد جعل النظر بموضوع المراجعـة الحاليـة بـدون             

  .٣)("جدوى

                                                 
(1)Auby- La Théorie de l’inexistence des actes administratifs – Editions A. Pedon 1951- 

p273 et suites  
  ٦٥٠ ص١٩٩٧.إ.ق.الدولة، م/  طنوس فغالي١٦/٥/١٩٩٦ تاريخ٦٥٩قرار رقم. ش.م)  2(
  .٥٥٦ ص٢٠٠٣ لعام ١٥العدد. إ.ق.مالدولة، / ، الياس غصوب١٢/٤/٢٠٠٠ تاريخ٢٨٧قرار رقم . ش.م)  3(
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، ٢٠٠١-٣٩٥/٢٠٠٠وبسبب هذا العيوب التي اعترت حكمي الإبطال رقـم          -٢٤

 نطالبها بأن تعترض على     ه، فإننا نتوجه إلى بلدية عين دار      ٢٠٠٢-٢٣٦/٢٠٠١و

، عن طريق اعتراض الغير، وأن تطلب فسخ هذا         ٢٠٠١-٣٩٥/٢٠٠٠الحكم رقم   

الحكم  للمخالفات التي شابته والتي عددناها أعلاه، كما نتوجه إلى بلديـة حـدث               

   .بعلبك بذات المطلب حفظاً للصالح العام

 من نظام مجلس شـورى      ٩٧المادة   ند القانوني لتقديم اعتراض الغير فهو     وأما الس 

الدولة التي تنص على أنه إذا ألحق القرار ضرراً بشخص لم يكـن داخـلاً فـي                 

الدعوى أو ممثلاً فيها حق لهذا الشخص أن يعترض على القرار بطريقة اعتراض             

لال مهلة شـهرين    يجب أن تقدم طلبات اعتراض الغير تحت طائلة الرد خ         . الغير

من تاريخ العلم بصدور الحكم على أن لا تتجاوز المهلة في مطلق الأحوال، خمس              

  .سنوات من تاريخ صدوره

 في الاعتراض على حكمي مجلـس شـورى         ةولا شك بأن للبلديتين مصلحة أكيد     

 بتـاريخ  ةالدولة، لكن يجب الانتباه إلى أن المهلة تنتهي بالنسبة لبدليـة عـين دار      

  .١٣/١٢/٢٠٠٦بالنسبة لبلدية حدث بعلبك فتنتهي المهلة بتاريخ و، ٢٩/٣/٢٠٠٦

 فإنه لا يعود هناك     ين المعترض عليهما،  وإذا ما أبطل مجلس شورى الدولة الحكم      

 فـي النظـام     ا موجودين لن يعود فهما   ،ابرر لدفع التعويض عن عدم تنفيذهم     من م 

 التعويض  يما فيها حكم   ب ما كل الآثار التي ترتبت عن صدوره      انالقانوني وسيفقد 

  . عن مجلس شورى الدولةرينالصاد

  

-٣٩٥/٢٠٠٠إن ما بيناه من عيوب شابت قراري مجلس شورى الدولة رقم            -٢٥

 تجرد هذين الحكمين من خاصية عنوان الحقيقـة،         ٢٠٠٢-٢٣٦/٢٠٠١ و ٢٠٠١
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وإن كان يبقي على صفتهما كأحكام قضائية تمتلك حجية مطلقة تجاه الكافة وتلزم             

  .ت الإدارية والقضائية باحترامها وتنفيذهاالجها

فالحقيقة في موقعٍ آخر، وتطبيق القانون تطبيقاً سليماً كان سيؤدي حتماً إلى نتيجة             

مغايرة، ولكن طالما أن الحكم صدر على هذه الصورة وأصبح واجب النفاذ لعـدم              

لقضايا للنقاط  استعمال الدولة حقها بإعادة المحاكمة في مواعيدها، ولعدم تنبه هيئة ا          

القانونية التي أثرناها مما أدى إلى اتجاه الحكم إلى الوجهة التـي سـلكها حتـى                

  .صدوره

لم نعد نستطيع العودة إلى الخلف، أو المناقشة في مضمون هذا الحكـم بعـد               لما  و

اكتسابه لقوة القضية المحكوم بها، وهو أمر لا يرتضيه مجلس شورى الدولة أبداً،             

 صرخة  ،١)(الدكتور كمال عرب    الصادرة في مراجعة    حد أحكامه    في أ  أطلقحيث  

قاسية بوجه كل من يحاول التعدي على قوة القضية المحكمة سـواءً مـن جهـة                

ه يستحيل بصورة مبدئية    نأ: "القرارهذا  جاء في   القضاء أم من جهة الإدارة، ومما       

ة المبرمـة   ومطلقة إدخال أي تعديل أو تصحيح أو تفسير على القرارات القـضائي           

لمناقشة ما تقرر بغية تعديل ما قضت به أو إصلاح خطأ أو عيب في أساسـه أو                 

قوة القضية المحكمة تربو على قوة القانون ذاته فهـي عنـوان            وبما أن   ... شكله،

 ويتحتم على كل قاض، مهما كانت        .مهما وجه إليها من انتقادات وطعون     الحقيقة  

عن قوة القضية المحكمة التـي هـي الـسند          مرتبته في السلك القضائي أن يدافع       

الأساسي للنظام القانوني، وإلا سيكون موضوع الخلاف سلطان مجلـس شـورى            

   "...الدولة وكرامته

وبما أنه لا يسع الدولة بعد صدور الحكم المبرم عن مجلس شـورى الدولـة، أن                

 فإنـه   . تناقش مضمونه بل عليها الإنصياع إلى ما ألزمها القضاء به بدون تـردد            

كان على مجلس شورى الدولة أن يتنبه في إصدار الحكم الذي يقضي بـالتعويض              

                                                 
  ٢٤ ص١٩٩٧في لبنان لسنة. إ.ق.الدولة م/آمال عرب.  د١٨/١٠/١٩٩٥ تاريخ ٢١قرار رقم  .ش.م)  1(
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وأن يأخذ بعين الاعتبار أن لا حقوق مكتسبة للجهة المستدعية،  وأن ما يقضي به               

هو بسبب عدم تنفيذ حكم لم يكن من المناسب أن يصدر على الصورة التي صدر               

  .فيها

  

لمرة الثانية لا يتنبه إلى هـذه الحقـائق،   للأسف فإن مجلس شورى الدولة، ول     -٢٦

ويقضي بتعويض الجهة المستدعية بمبالغ تفوق الخيال بسبب عـدم تنفيـذ الإدارة             

 ٢٠٠١-٣٩٥/٢٠٠٠للحكمين الصادرين عـن مجلـس شـورى الدولـة  رقـم          

 دولار  ٨٤،٨١٤،١٨٨فحكم لبيار فتوش بتعويض قيمتـه       . ٢٠٠٢-٢٣٦/٢٠٠١و

سبب عدم تنفيذ الحكم الأول، وحكـم للـشركة         أميركي صاحب كسارة عين دارة ب     

اللبنانية المتحدة للمقالع والكسارات صاحب كسارة حدث بعلبك بتعـويض قيمتـه             

  . دولار أميركي بسبب عدم تنفيذ الحكم الثاني١٣٤،١٤٤،٩٣٩

ورغم قناعتنا بعدم صحة هذين التعويضين لما بيناه من أسباب، فإننـا سـنناقش،              

ها مجلس شورى الدولة قراره بمنح صاحبي الكسارتين هذا         الحيثيات التي بنى علي   

القدر من التعويض، وسنحاول أن ندلل على نقاط الخلل التي أدت إلى الحكم بهـذا         

  .التعويض وما هي وسائل المواجهة الناجعة لتفادي آثارها أو تكرارها

  

مما : في أنواع المراجعات المتاحة أمام المتضرر من عدم تنفيذ حكم قضائي          -٢٧

لا شك فيه، أن المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي، هو أحد الوسـائل               

المتاحة أمام المتضرر بسبب تقاعس الإدارة عن هذا التنفيذ، ولعلَّ هذا الوسيلة هي             

الأكثر قدماً وسابقة في التطبيق على وسيلة الغرامة الإكراهيـة، ومتزامنـة مـع              

  .ارة لتنفيذ حكم قضائيدعوى مراجعة إبطال قرار رفض الإد

ففي حالة عدم تنفيذ الإدارة لحكمٍ قضائي يحوز قوة القضية المحكوم بهـا، فـإن                

للمتضرر أن يطلب من القاضي تعويضه عن الضرر الناجم عن تـصرف الإدارة             
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كما يشكل تنكر الإدارة للحكم القضائي تجاوزاً لحـد الـسلطة، يتـيح             . ١)(الخاطئ

ى القضاء طالباً إبطال قرار الإدارة الجديـد بالامتنـاع          للمتضرر أن يلجأ مجدداً إل    

  .٢)(عن التنفيذ

، ١٩٩٣ في التشريع اللبناني سنة٣)(ونلاحظ أنه منذ دخول الغرامة الإكراهية

استعملها المتقاضون وسيلة لحث الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري، حيث 

التي نادراً ما تمنعت الإدارة عن يتميز أسلوب الغرامة الإكراهية بالسهولة والجدة 

، ٤)(الإنصياع إليه، نظراً لطابع التكدير والإكراه الذي يميز هذا النوع من الغرامات

وما تفرضه من عبٍ ماليٍ وثقلٍ معنوي على الإدارة مما يجبرها على الإنصياع 

وقد فضلها  المتقاضون بسبب سهولة الاثبات حيث لا . في النهاية لحكم القضاء

يتوجب على المستدعي سوى تقديم صورة عن قرار مجلس شورى الدولة الذي 

امتنعت الإدارة عن تنفيذه، لكي يحصل على حكمٍ بفرض الغرامة الإكراهية في 

ونستطيع أن نحصي عشرات أحكام فرض . ٥)(حال ثبوت الامتناع عن التنفيذ

 في  لقانونيةالغرامة الإكراهية خلال السنوات العشر من عمر هذه الوسيلة ا

 بنص عام، وبسبب نجاحها في ١٩٨١، أما في فرنسا  فقد إقرت في العام ٦)(لبنان

 ٢٠٠٠، وفي العام ١٩٩٥حثِّ الإدارة على التنفيذ جرى تحسين شروطها في العام

أقر المشترع الفرنسي الغرامة الإكراهية التلقائية بدون طلب من المستدعي 

  . ٧)(ساسي والمدعومة بتوجيه أوامر للإدارةوالغرامة المرافقة للحكم الأ
                                                 

(1)C.E. 27 février 1948, Peyriguey, Rec. p97 
(2)C.E. 28 décembre 1949, Sté des Automobiles Berliet, S. 1951.3 p1, note A. Mathiot ; 
D.1950 p383, note P. Weil.  

  ٢٥٩/٩٣ من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني وذلك بموجب القانون رقم٩٣ أدخلت الغرامة الإآراهية في المادة ) 3(
(4) Voir: Guettier, Injonction et Astreinte, Juris- classeur adm. 1997, Fasc. 1114 
(5) E. Benabant: l’Astreinte en matière administrative, Dalloz1981 p95 

 الغرامة الإآراهية -الدآتور عباس نصراالله :  راجع آيفية تعاطي المتضرر مع الغرامة الإآراهية في لبنان)  6(
  .٢٠٠١ منشورات مكتبة الإستقلال-والأوامر في التنازع الإداري

لة الحياة  مج- الغرامة الإآراهية في القانون الإداري أو بداية نهاية عصر المحرمات-الدآتور فوزت فرحات: وأيضاً
 .٢٥ ص٢٠٠٤ أيلول ٥٢النيابية عدد 

القѧسم  :  وأخيѧراً -١٩٩٥ شѧباط  ٨ تاريخ ١٢٥/٩٥ ثم  القانون رقم – ١٩٨٠تموز ١٦ تاريخ ٥٣٩/٨٠قانون  راجع ) 7(
 والѧصادر بموجѧب الأمѧر التѧشريعي         ومѧا يليهѧا    L911التشريعي من مدونѧة القѧضاء الإداري الفرنѧسي، وتحديѧداً المѧادة              

  ٤/٥/٢٠٠٠تاريخ  ٣٨٧/٢٠٠٠رقم
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 ٢٠٠٣وفي قضيتنا، موضوع الدراسة، كان المستدعيان قد تقدما في العام -٢٨

بمراجعتين يطلبان فيهما الحكم على الدولة بغرامة إكراهية لحثها على التنفيذ، 

ولكن لما كانت الإدارة قد عمدت إلى التنفيذ الطوعي لقراري مجلس شورى 

 بالنسبة للحكم ١/٩/٢٠٠٤، وتم ذلك بموجب قرار محافظ البقاع تاريخالدولة

الصادر لمصلحة الشركة اللبنانية المتحدة للمقالع والكسارات، وبموجب قرار 

  . بالنسبة للحكم الصادر لمصلحة بيار فتوش٣١/٨/٢٠٠٤محافظ جبل لبنان تاريخ 

 فإن مراجعة الغرامة تصبح وطالما أن الإدارة قد نفَّذت طوعاً الأحكام القضائية،

، وهو ١)(بدون موضوع وترد شكلاً، وفقاً لما هو مستقر عليه في الفقه والاجتهاد

ما بينه مجلس شورى الدولة في الحكم موضوع التعليق بأن المستدعى ضدها 

لم يعد هناك من فائدة لضم المراجعة .. بتنفيذها قراري مجلس شورى الدولة

   .   ٢)(..امة الإكراهيةالحاضرة إلى مراجعة الغر

ولما أدرك المستدعيان أن أزمة تنفيذ الحكم القضائي قد انتهت، عمدا بتاريخ لاحق 

، أي ٢٠٠٥ آذار ٢٤ و١١على تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية، وتحديداً في تاريخ 

 أشهر يطالبان بالتعويض، ولكن اختلفت مطالب كلاً منهما وفقاً  ٧بعد التنفيذ بنحو 

  . نقرأه في وقائع كلاً من المراجعتينلما

  

في قضية الشركة اللبنانية المتحدة للمقالع والكسارات، وكما هو وراد في -٢٩

مقدمة الحكم، طالبت المستدعية بأن تدفع لها الدولة قيمة التعويض وفق مضمون 

مع احتساب الضرر الحاصل بعد هذا  ٢٥/٢/٢٠٠٥تقرير لجنة الخبراء تاريخ

                                                                                                                          
Voir: Code administratif, Dalloz 27e ed. 2003 p445 et suite. 
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وورد في تقرير لجنة الخبراء أن فترة إقفال .  ى صدور الحكم النهائيالتاريخ وحت

) وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء (٢٨/٧/١٩٩٩الكسارة امتد من تاريخ

  . الذي جرى فيه تنفيذ حكم الإبطال١/٩/٢٠٠٤وحتى تاريخ

وأما في قضية بيار فتوش، فطالب المستدعي بإلزام الدولة بان تـدفع لـه قيمـة                

يض عن الضرر اللاحق به والناتج عن مسؤوليتها عن عـدم تنفيـذ حكـم               التعو

مع احتساب الضرر الحاصـل بعـد هـذا         قضائي وذلك وفق تقرير لجنة الخبراء       

 وورد في تقرير لجنة الخبراء أن فترة إقفال         .التاريخ وحتى صدور الحكم النهائي    

 الـوزراء   وهو تاريخ صدور قرار مجلس     (٣٠/٩/٢٠٠٢الكسارة امتد من تاريخ     

  . الذي جرى فيه تنفيذ حكم الإبطال٣١/٨/٢٠٠٤وحتى تاريخ) الجديد رقم

ومما لا شك فيه أن اختلاف مطالب الفريقين، واختلاف وقائع كل قضية، يجعـل              

لكلِّ أدعاء أساس قانوني خاص يجب أن تبنى عليه المراجعة، وسنناقش الأسـاس             

ثيات حكمه، لنتأكد فيما إذا كان قد       القانوني الذي بنى عليه مجلس شورى الدولة حي       

  . أصاب في تطبيق القانون

  

السند القانوني للحكم الصادر في قضية الشركة اللبنانية المتحدة للمقـالع            -٣٠

طالبت المستدعية بأن تدفع لها الدولة قيمة التعويض وفق مـضمون           : والكسارات

صل بعـد هـذا     مع احتساب الضرر الحا    ٢٥/٢/٢٠٠٥تقرير لجنة الخبراء تاريخ   

وورد في تقرير لجنة الخبراء أن فترة إقفال        .  التاريخ وحتى صدور الحكم النهائي    

) وهو تاريخ صدور قرار مجلس الـوزراء       (٢٨/٧/١٩٩٩الكسارة امتد من تاريخ   

  . تاريخ تنفيذ حكم الإبطال١/٩/٢٠٠٤وحتى تاريخ

قرأ أن المدعي   من خلال هذه المطالب، وبعد استحضار أن الإدارة نفَّذت الحكم، ن          

يطالب بالتعويض الكامل من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، وحتـى تـاريخ             

. التنفيذ الفعلي، على أن يشمل هذا التعويض الضرر الحاصل حتى صدور الحكـم            

وإذا أردنا أن نحول هذه المطالب إلى مندرجات نص أو مبدأ قانوني، نلاحـظ أن               
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حق نتيجة قرار إداري غيـر مـشروع        المدعي يطالب بالتعويض عن الضرر اللا     

  . قضى مجلس شورى الدولة بإبطاله

  

لتجاوز حد السلطة هي مراجعـة يرمـي مـن خلالهـا            الإبطال  مراجعة  و -٣١

إنها مراجعة لا تستهدف    . المستدعي إلى إبطال قرار إداري نظراً لعدم مشروعيته       

عـون فيـه،    المطالبة بالحصول على تعويض، أو بإجراء تعديل على العمل المط         

فهي مراجعـة   .  وإنما هي مراجعة تهدف إلى إخراج القرار من الميدان القانوني         

ترفع ضد العمل وليس ضد الشخص، وهي في سعيها لإبطال العمل غير الشرعي             

تهدف في الواقع للدفاع عن الشرعية التي يتم تجاهلها أكثر من سـعيها للإقـرار               

موضوعية تؤدي عند تكللها بالنجاح     بحق شخصي، وهي لهذا الأمر تعتبر مراجعة        

 به على الكافة وليس فقط على أطراف        إلى إبطال العمل المطعون فيه إبطالاً يحتجُّ      

شـبه  وعادةً ما يفضل المتقاضون استعمال مراجعة الإبطـال لأنهـا            . ١)(الدعوى

 حيث يفرض المشترع على تقديمها رسماً مقطوعاً لا رسماً نسبياً كما هـي              مجانية

مراجعة الإبطال فلهم   عة القضاء الشامل، وإذا ما كسب المتقاضون        ال في مراج  الح

أن يتمسكوا بهذا الحكم الذي يتمتع بحجية مطلقة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار            

  . التي سببها قرار الإدارة غير المشروع الذي أبطله القضاء

دلي بعيوب  حيث يجوز للمتضرر من عمل إداري مشوب بتجاوز حد السلطة أن ي           

 .٢)(هذا العمل وبالتالي ببطلانه، وأن يتخـذ ذلـك أساسـاً للمطالبـة بـالتعويض              

فللقرارات القضائية التي قضت بالإبطال مفعولاً شاملاً ومطلقاً مـن حيـث هـي              

قرارات إبطال، ويمكن لكل صاحب علاقة معني بهذا القرار أن يطلب الإفادة من             

 شورى الدولة لمراجعة القـضاء الـشامل        ، وندلي كمثالٍ، قبول مجلس    ٣)(مفاعيله
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وموضوعها التعويض عن تنفيذ استملاك كامل العقار، بعد أن بتَّ مجلس شورى            

وفـي  . ١)(الدولة بمراجعة سابقة تتعلق بإبطال قراري الاسـتملاك ووضـع اليـد           

مراجعة أخرى طلب فيها المستدعي تعويضه عن الأضرار التي لحقت بـه مـن              

فظ بإقفال مزرعته والمرخص بها أصولاً، وكان مجلـس         جراء صدور قرار المحا   

شورى الدولة قد أبطل قرار المحافظ، الذي التزم بهذا الحكم وأعـاد التـرخيص              

فتقدم المستدعي بمراجعة تعويض عن الأضرار      . ١٢/١٢/١٩٧٢للمزرعة بتاريخ 

 شهراً تقريباً، إلا أن مجلس شـورى        ٢٠اللاحقة به من جراء إقفال مزرعته مدة        

  .٢)(الدولة رد مراجعة التعويض لأن الأضرار المتذرع بها غير ثابتة

  

وفي موازاة التعويض عن إبطال قرار إداري غير مـشروع، نجـد فـي              - ٣٢

ت القـضائية   التطبيق التعويض عن امتناع أو تقاعس الإدارة عن تنفيذ القـرارا          

 ـ           ب مـسؤولية   المبرمة بدون مبرر، والذي يعتبره القضاء بانه يشكِّل خطـأ يرتِّ

عدم تنفيذ الأحكـام     إصلاح الضرر الناجم عن   هذا التعويض   ويوازي   ،٣)(الإدارة

تجاهل الإدارة للشيء المقضي به في      ف  ،٤)(القضائية الصادرة لمصلحة المستدعي   

قرار الإبطال لتجاوز حد السلطة يشكِّل تجاوزاً لحد السلطة كمـا يـشكِّل هـذا               

ية السلطة العامة بحيث يعود لمجلس شورى التجاهل خطأً من شأنه ترتيب مسؤول   

الدولة بوصفه المحكمة العادية للقضايا الإدارية النظر في هذه الـدعوى، إلا أن             

المجلس يقدر ما إذا كان خطأ الإدارة من طبيعته تولد مسؤولية الدولة عن عـدم               

  .٥)(تنفيذ أحكام قضائية 

                                                 
. إ.ق. بيروت، ممجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة/ ، نجيب ارسلانيان١٣/٥/١٩٩٧ تاريخ ٥٧٠قرار رقم. ش.م)  1(

  .٤٧٢ ص١٩٩٨
  ٢٧١ ص١٩٩٧. إ.ق. م- وزارة الداخلية-الدولة/ ، اميل عبود٢/١/١٩٩٦ تاريخ٢٠٤قرار رقم. ش.م)  2(
  ٨٣ ص١٩٩٨. إ.ق. م- وزارة الداخلية-الدولة/ ، اليس نجيب عيسى١٢/١١/١٩٩٦ تاريخ٦٢قرار رقم . ش.م)  3(

C.E.31 janvier 1936, Lustria chapel, Rec. P148 
(4)C.E.2 mai 1967, Caucheteux et Desmonts, R.D.P.1953 p279, note Waline  

  ٦٠٧ ص٢٠٠٣في لبنان. إ.ق.الدولة، م/ ، المحامي فؤاد الهراوي٢٧/٥/٩٩ تاريخ٥٦٩قرار رقم. ش.م)  5(

 

٣١



حصاله على عـدة قـراراتٍ       وبعد است  في قضية المهندس روك شهوان الذي     فمثلاً  

قضائية بإبطال تعاقد بلدية الحدث مع مهندسٍ آخر، وبقيت جميع هـذه القـرارات              

بدون تنفيذ، تقدم من مجلس شورى الدولة بطلب التعويض عن الأضرار الماديـة             

قـضى  ف راتبه بسبب عدم التعاقد معـه،     والمعنوية التي لحقت به من جراء فقدان        

 عـن تنفيـذ عـدة       بالتعويض بسبب امتناع بلدية الحدث    المجلس بحق المستدعي    

قرارات قضائية سبق وأصدرها مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ وابطـال قـرار             

ولم يتطرق مجلس شـورى      ، أحد المرافق البلدية   فيالتعاقد مع مهندس آخر غيره      

  من نظام مجلس شورى الدولـة التـي          ٩٣الدولة عند تقرير التعويض إلى المادة     

 ٤٥التعويض المادي بمبلغ    مجلس شورى الدولة هذا      وقدر  لق بموضوعٍ آخر    تتع

  .١)( الفعليمن تاريخ الحكم وحتى الدفع % ٦مع الفائدة بمعدل . ل.مليون ل

إذا كـان المبـدأ هـو أن عـدم          وفي حكمٍ آخر قضى مجلس شورى الدولة أنـه          

ارة عن تعـويض    مشروعية العمل الإداري يؤدي إلى الإبطال والى مسؤولية الإد        

الضرر الناجم عن خطئها فان هذا المبدأ ليس مطلقاً لأنه في حال عدم التلازم بين               

عدم المشروعية والمسؤولية كما في حال كان القرار الإداري مشوباً بعيـب فـي              

ن عدم المشروعية إذا كان يؤدي إلى الإبطال إلا أنه لا يـؤدي بـصفة               إالشكل ف 

  .٢) (ة وإنما تبحث كل حالة على حدهحتمية إلى المسؤولية الإداري

   

إن ما بيناه، يثبت أن السند القانوني للتعويض عـن إبطـال قـرار مجلـس                -٣٣

، هو اللجوء إلى مبدأ المطالبة بالتعويض على أساس خطأ          ٣١/١٩٩٩ الوزراء رقم 

الإدارة الناجم عن تطبيق قرار إداري غير مشروع، أو خطأ الإدارة الناجم عـن              

فهل هذا هو ما اعتمده مجلس شورى الدولة في القـضية           . كم قضائي عدم تنفيذ ح  

  .الحالية؟
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 منه والصفحة   ١٣بالعودة إلى حيثيات الحكم، نقرأ في السطر الأخير من الصفحة           

 من نظام هذا المجلس فإن احكـام مجلـس          ٩٣وبما انه عملا بأحكام المادة      :" ١٤

ة ان تتقيد بالحالات القانونيـة      شورى الدولة ملزمة للادارة وعلى السلطات الاداري      

كما وصفتها هذه الأحكام وعلى الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفـذ فـي               

مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولـة تحـت طائلـة              

  . المسؤولية

وبما انه من الثابت ان المستدعى ضدها تجاوزت المهلة المعقولة المعطـاة لهـا              "

 غير مألوف، اذ هـي تبلغـت القـرار المطلـوب تنفيـذه بتـاريخ                ذ بشكلٍ للتنفي

 حيث اصـدر    ١/٩/٢٠٠٤ وامتنعت عن تنفيذ مضمونه حتى تاريخ        ١٠/٤/٢٠٠١

م والقاضي برفع الأختام وإعادة الاستثمار وفقـاً    /٢٥محافظ جبل لبنان القرار رقم      

لقضية المحكمة  للتراخيص ولأحكام مجلس شورى الدولة والحقوق المكتسبة ولقوة ا        

وقد نفذت القوى الامنيـة قـرار       . وبناء الى طلب الوزارات والادارات المختصة     

  . ٢٣١/٢٠٠٤المحافظ بموجب المحضر رقم 

وبما ان الاجتهاد الفرنسي استقر على القول بأن الادارة لديها مهلة معقولة لتنفيـذ              "

هذا التصرف يـشكل    في حال عدم التنفيذ خلال هذه المهلة فان         . الاحكام القضائية 

ن اجتهاد هذا المجلس مـستمر علـى اعتمـاد          إ عن ذلك، ف   وبما انه فضلاً  . خطأ

مسؤولية الادارة تجاه المواطنين عندما تتقاعس عـن تنفيـذ الاحكـام القـضائية              

ن مـن   إالصادرة لمصلحتهم والتي اودعت دوائر التنفيذ حسب الاصول، وبالتالي ف         

ا ما تجاوز التأخير مدة معقولة واذا ما نتج         ذإن يطالب بالتعويض    أحق المتقاضي   

كما ان الامتناع والتقاعس عن تنفيـذ القـرارات         . له ضرر من جراء عدم التنفيذ     

  . " بدون مبرر يشكل خطأ يرتب مسؤولية الادارةةالقضائية المبرم

ونستنتج من هذه الحيثيات، أن مجلس شورى الدولة، قد بنى حكمه بالتعويض على             

  .دارة في التنفيذ، وتجاوزها حدود المهلة المعقولةأساس تأخر الإ
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اعتماد مجلس شورى الدولة لهذا السند القانوني من أجل تقرير التعويض،           إن  -٣٤

  :يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وذلك للأسباب الآتية

من المقرر أن التعويض عن تأخر الإدارة في تنفيذ الحكم القضائية، هو وسـيلة              -أ

اع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء، وهو يستند إلى قاعدة            لقمع امتن 

اجتهادية حاول مجلس شورى الدولة، كما بينا أعلاه، من خلالها الـضغط علـى              

الإدارة لحثها على التنفيذ، وهي بذلك تختلف عن التعويض عن الضرر اللاحـق             

وأبطله القضاء، ولكـن    بالمستدعي نتيجة تنفيذ الإدارة لقرار إداري غير مشروع         

لما عمل المشترع على صياغة نظرية خاصة لإكراه الإدارة على تنفيذ الأحكـام             

 من نظام مجلس شورى     ٩٣القضائية، وأسماها الغرامة الإكراهية، وربط في المادة      

الدولة اللبناني بين التأخر في التنفيذ والغرامة الإكراهية، ما يدلل بشكلٍ صريح أن             

قمع بواسطة الغرامة الإكراهية، وأما التعويض عن الأضـرار،         فيذ ي التأخر في التن  

 المذكورة، وهو أمر مـستقر      ٩٣فمنشأه مبدأ عام في القانون الإداري وليس المادة       

عليه في الفقه والاجتهاد اللبناني والفرنسي، وما أخذ به ايضاً هذا الحكـم بـشكلٍ               

امة الإكراهية لها طابع العقوبة     إن الغر :" صريح في أحدى حيثياته التي يقول فيها      

والإكراه بسبب عدم امتثال الإدارة لقوة القضية المحكمة التي تتمتع بها الأحكام أو             

القرارات القضائية وتمنُّعِها بالتالي عن تنفيذ قرار قضائي أو تأخرها في تنفيـذه،             

 ولا  والغاية من كل ذلك إلزامها بالتنفيذ وليس لها طابع التعويض عن الأضـرار،            

يمكن أن تكون سبباً للإثراء وإلا فقدت طبيعتها، ويعود للقاضي أمر تحديد قيمتهـا             

في ضوء معطيات كل قضية وبصرف النظر عن الضرر اللاحق بـسبب عـدم              

التنفيذ أو التأخير في التنفيذ، الذي يمكن أن يشكِّل موضـوعاً لمراجعـة مـستقلة               

  . ١)(للتعويض عن الضرر

                                                 
  الدولة/ ، المؤهل شرف الدين١٨/٣/٢٠٠٣ تاريخ٣٨٦قرار رقم. ش.م: بذات المعنى أيضاً)  1(
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تقلالية كاملة بين الغرامة الإكراهية والتعويض، فإنـه تبعـاً   لذلك وبما أن هناك اس 

لذلك لا يمكن أن يكون نصاً قانونياً واحداً هو الأساس القانوني المـشترك لهمـا،               

وتبعـاً  .  الإشارة إلى التعويض   ٩٣خاصةً وأن المشترع استبعد من عبارات المادة      

 السند القانوني الـذي     لهذا التحليل يكون مجلس شورى الدولة قد أخطأ في اختيار         

  .ينطبق على المراجعة الحاضرة، مما يبرر طلب إعادة المحاكمة بشأنه

  

   أو المخففة منهاموانع المسوؤليةعن لبحث ل أغفال الحكم -٣٥

وبما ان المستدعى ضـدها لـم       :"  من الحكم الحيثية الآتية    ١٥ورد في الصفحة  -ب

هة المستدعية او نجم عن قوة      تقدم اي دليل عن ان الاضرار كانت نتيجة خطأ الج         

   ."و تخفيفها عنهاأو عن فعل الغير لإعفائها من المسؤولية أقاهرة 

وتعتبر هذه الأسباب التي أدلى بها مجلس شورى الدولة، بأنها من الأسباب المعفية             

من المسؤولية أو المخففة منها، كما هو مسلَّم به في الفقه والاجتهـاد الإداريـين،               

لهيئة الحاكمة لهذه الحيثية في متن الحكم، إلا أنها أغفلت تطبيقها من            ورغم إدارج ا  

  .ناحية فعل الغير الذي من شأنه التخفيف من المسؤولية

ونقصد بالغير، في هذه الحالة من ساهم بفعله في تأخير تنفيذ الحكم القضائي، وهو              

تنفيذه كـان   ، ذلك أن الحكم المطلوب      "أفعال مجلس شورى الدولة نفسه    "في حالتنا   

غامضاً ويصعب تحديد آلية تطبيقه، وكنا قد بينا فيما تقدم، الشوائب التي اعتـرت              

 المطلـوب تنفيـذه، بـل أن        ٢٠٠٢-٢٣٦/٢٠٠١قرار مجلس شورى الدولة رقم    

القـسم غيـر    "الإدارة تقدمت بمراجعة تفسير طالبة تحديد المقصود مـن عبـارة            

عبارة الغامضة لا تنطبق واقعاً علـى       ، فهذه ال  "التنظيمي في قرار مجلس الوزراء    

  .  المبطل جزئيا٣١/١٩٩٩ًحقيقة قرار مجلس الوزراء رقم

ومن أجل تجلية هذا الغموض أصدر مجلس شورى الدولة قراراً تفسيرياً بناءً على             

وقـد صـدر    . مراجعة تقدمت بها الإدارة رامية لمعرفة نطاق تنفيذ حكم الإبطال         

  . ٩/٤/٢٠٠٣خ بتاري٣١٦القرار التفسير رقم 
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، فإنه كـان علـى      ٢٠٠٢-٢٣٦/٢٠٠١وبسبب جملة الأخطاء الواردة في القرار       

مجلس شورى الدولة عند تقرير التعويض أن يأخذ بعين الاعتبار غموض الحكـم             

وأن يعتبر هذا الغموض    المطلوب التعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم تنفيذه،         

وإذا المعفي عنه حـسب الإقتـضاء،       بمثابة فعل الغير المخفف من المسؤولية أو        

أخطأ في تطبيق مبدأ عام أساسـي مـن المبـادئ المرتبطـة             أغفل ذلك يكون قد     

  .ةالإداريبالمسؤولية 

  

في هذ الحكم أيضاً ما ورد في موضوع الحراسـة، التـي جعلهـا               يلفت   وما-٣٦

مجلس شورى الدولة على عاتق الإدارة، معتبراً أن هذه الحراسة تعـود للـشركة              

 ان الادارة   يعنـي قانونـاً   الذي  صدور قرار المحافظ برفع الاختام،      مالكة بتاريخ   ال

  ."تها عن الموقع والموجوداترفعت حراس

ولكن أغفل الحكم تبيان كيف آلت الحراسة إلى الدولة، ذلـك أن إصـدار قـرار                

الإقفال ثم وضع الأختام على الآلات ومواقع العمل، هـو تـدبير يـدخل ضـمن                

إقفال المحلات المصنفة من الفئتين الأولى والثانية       ...فظ، لأن مهمة    صلاحية المحا 

 مـن   ١٢والسهر على تطبيق القواعد الصحية العامة منوطة بالمحافظ عملاً بالمادة         

 والمـضرة  الخطرة المحلات "٢٢/٧/١٩٣٢تاريخ ل٢١ رقم شتراعيالا مرسومال

 هذا القانون يتخذ المحافظ      من ١٨، وأيضاً استناداً إلى المادة      ١)("والمزعجة بالصحة

جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لتطبيق القواعد الصحية العامة، فإذا وجـد            

وإذا ما كان قرار الإقفال     .  ٢)(أن مؤسسة تفتقر إلى الشروط الصحية قضى بإقفالها       

مشوباً بتجاوز حد السلطة يكون مستوجباً الإبطال ومن ثم تعويض المتضرر عما            

  . ضررأصابه من 

                                                 
 ٢٠٠٣ لعام١٥العدد. إ.ق. وزارة الداخلية، م-الدولة / ، هيكل الخازن١٣/١٠/١٩٩٩ تاريخ٢٥قرار رقم. ش.م)  1(

  ٤٨ص
  ٥٠٤ ص٢٠٠٤ لعام١٥العدد. إ.ق. م-الدولة/ ، طانيوس عون٢٦/٢/٢٠٠١ تاريخ٣٥٠قرار رقم. ش.م)  2(
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ذلـك  . والقانون لم يشر بإن الحراسة تنتقل بمجرد إصدار قرار الإقفال إلى الإدارة       

أن مبدأ الحراسة هي على عاتق المالك، وهي تنتقل إلى الإدارة بالوسائل القانونية             

كوضع اليد أو الإيجار أو الاستملاك أو المصادرة أو غيرها من الوسائل القانونية،             

ى عاتق المستدعي، بأن حراسـة الكـسارة انتقلـت إلـى     ويبقى عبء الإثبات عل   

لذلك وحتى إثبات انتقال الحراسة، فـإن       . الإدارة، وهو ما لم نستطع أن نتثبت منه       

  .الحكم قد أخطأ في تطبيق قانون الحراسة وهو ما يشكِّل سبباً من أسباب الإعادة

  

  : السند القانوني لطلب إعادة المحاكمة في قضية بيار فتوش -٣٧

ن تدفع له قيمة التعويض عن الضرر اللاحق بـه          أطالب المستدعي بإلزام الدولة ب    

والناتج عن مسؤوليتها عن عدم تنفيذ حكم قضائي وذلك وفق تقرير لجنة الخبراء             

 وورد  .مع احتساب الضرر الحاصل بعد هذا التاريخ وحتى صدور الحكم النهائي          

وهو  (٣٠/٩/٢٠٠٢ امتد من تاريخ     في تقرير لجنة الخبراء أن فترة إقفال الكسارة       

وحتــى ) ١٠/٢٠٠٢تــاريخ صــدور قــرار مجلــس الــوزراء الجديــد رقــم

  . الذي جرى فيه تنفيذ حكم الإبطال٣١/٨/٢٠٠٤تاريخ

من خلال هذه المطالب، نستطيع أن نتبين، أن هناك حكماً قضائياً لم تنفـذه الإدارة   

يض عن الـضرر    ، وأن المستدعي يطالب بالتعو    ٢٠٠١-٣٩٥/٢٠٠٠وهو الحكم 

  .الناجم عن عدم التنفيذ

وهذا المطلب ورد مرة ثانية بهذه الصيغة عند مناقشة الحكم لأساس النزاع، حيث             

بما أن الجهة المستدعية تطلـب بـادئ ذي بـدء إعـلان              :" ١٤جاء في الصفحة  

 ٢٠٠١-٣٩٥/٢٠٠٠مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم         

لذي أصبح مبرماً ومتمتعاً بقوة القضية المحكمة ونتج عنـه           ا ٢٩/٣/٢٠٠١تاريخ

وأن الجهة المستدعية تدلي بأن رفض الدولة احترام قوة القـضية           . حقوق مكتسبة 

المحكمة يشكِّل خطأً فادحاً وجسيماً، وأن خطأ الدولة يمنحها حقاً مكرساً للمطالبـة             

  ...".بالتعويض
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مطلب، حدد الأساس القانوني الـذي بنـى        وبعد سرد الحكم لوقائع مرتبطة بهذا ال      

بمـا أنـه لا     :" عليه النتيجة التي خلص إليها في الفقرة الحكمية فجاء في الحيثيات          

، عن طريق   ٢٠٠١-٣٩٥/٢٠٠٠يتبين أن المستدعى ضدها قد طعنت بالقرار رقم       

إعادة المحاكمة أو تصحيح الخطأ المادي، وقد انقضت مهل الطعن وأصبح القرار            

وأن قوة القضية المقضية هي مـن المبـادئ         . ويتمتع بقوة القضية المقضية   مبرماً  

وبمـا  ...المستقرة التي وضعها الاجتهاد في القانون الخاص والعام على حدٍ سواء          

أنه يترتب على الإدارة، ليس فقط ألا تتخذ أي تدبير يمكن أن يتعارض مباشرةً مع               

 إلى ذلك، كل ما تستلزمه من نتائج        القضية المحكوم بها، بل وأن تستنتج، بالإضافة      

ضرورية وحينئذٍ فقط يمكن القول أنها احترمت قـوة القـضية المحكـوم فيهـا               

وبما أن الحكم متى أصبح نهائياً ومبرماً، لا يجوز المساس بـه، لأنـه              ... ونفَّذتها

يعتبر بنظر القانون عنواناً للحقيقة، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو معارضته             

  ".م تنفيذهأو عد

هذه هي الحيثيات التي بنى عليها القاضي أساس حكمه، وهي تدور حـول عـدم               

فهل أصاب مجلس شورى الدولـة فـي        . احترام الإدارة لقوة القضية المحكوم بها     

  حكمه؟

  

يلاً وبالحقيقة وصدقاً أقول، أنني لم أحتج إلى كثيرٍ من الجهد، لكي أكتشف تح            -٣٨

رر باحترافية عالية من جانب المستدعي، وبتقـصير        لأصول القانونية، م  واضحاً ل 

  .  فقراءة الوقائع الورادة في ثنايا الحكم تكشف عن هذه الحقيقة. من جانب الإدارة

 الذي يطالب المستدعي بالتعويض عن عدم تنفيذه،   ٢٠٠١-٣٩٥/٢٠٠٠فالحكم رقم 

  .هو حكم منفَّذ فعلاً

 في القـسم    ٢٨/٧/١٩٩٩اريخ ت ٣١ قرار مجلس الوزراء رقم      فهو يتضمن إبطال  

رات تعود لملكية الجهة المـستدعية،      أن الموقع وجميع العقا   منه غير التنظيمي، و   

في مرتبة قانونية محمية وفق أحكام القانون والأنظمـة وفـي           وهي موجودة   ... 
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وضع واقعي لا يتنافى والأحكام القانونية النافذة ويترتب عن هذا الوضع القانوني            

  .حقوق مكتسبة

هذه الجهة، فإن هذا الحكم منفَّذ فعلاً، لأن الإدارة لم تتعرض لكسارة بيار فتوش،              فل

وبقيت مستمرة في العمل، بل لم يظهر من الإدارة أنها متمـسكة بقـرار مجلـس                

  .  الذي أبطل القضاء القسم غير التنظيمي منه٣١/١٩٩٩الوزراء رقم

 بتـاريخ النافـذة، أصـدرت     والذي حصل أن الإدارة، وتطبيقاً للأحكام القانونيـة         

، وقـد نـصت     "والكـسارات  المقالع تنظيم"  ٨٨٠٣ رقمالمرسوم   ٤/١٠/٢٠٠٢

 منــه علــى أن توقــف عــن العمــل جميــع المقــالع والكــسارات ٢٨المــادة

 ٢٣وتنفيذاً لهذا المرسوم أصدر مجلس الوزراء القرار رقم       .  ٣٠/٩/٢٠٠٢بتاريخ

لمحافظين المباشرة فوراً بتطبيق     يطلب فيه إلى وزارة البيئة وا      ٧/١١/٢٠٠٢تاريخ

 لجهة إقفال جميع المقـالع والكـسارات        ٢٦/٩/٢٠٠٢ تاريخ ١٠قرار المجلس رقم  

  . بدون استثناء بما فيها تلك التي تحمل ترخيصاً

توقفـت عـن العمـل      وكـسارة بيـار فتـوش       على أثر هذا القـرار أقفلـت        و

 هـو المرسـوم      وكان سند الإقفال هو قرار جديد لـلإدارة        .٣٠/٩/٢٠٠٢بتاريخ

. ٢٦/٩/٢٠٠٢ تاريخ ١٠ معطوفاً على قرار مجلس الوزراء رقم      ٨٨٠٣/٢٠٠٢رقم

  )٢١ من الحكم ص٥كما هو ثابت في الحيثية رقم(

 فلم يتطرق له مجلس الوزراء، بل       ٣١/١٩٩٩أما قرار مجلس الوزراء السابق رقم     

ي نصت   الت ٨٨٠٣/٢٠٠٢ من المرسوم رقم     ٣٠يمكن القول أنه ألغي ضمناً بالمادة     

  .المرسوم هذا لاحكام المخالفةالأحكام على أن تلغى جميع 

  

-٣٩٥/٢٠٠٠لكن ما حصل أن المستدعي طالب بتطبيق الحكم القضائي رقم         -٣٩

، علـى   ٣١/١٩٩٩ والمختص بإبطال جزئي لقرار مجلس الـوزراء رقـم         ٢٠٠١

 وقـرار مجلـس     ٨٨٠٣/٢٠٠٢الحالة القانونية الجديدة التي أنشأها المرسوم رقم      

والغريب أن مجلس شورى الدولة قد حكـم لـه          . ١٠/٢٠٠٢وزراء الجديد رقم  ال
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بالتعويضات التي طلبها، دون أن يتحقق مما إذا كان المرسوم والقرار الجديـدين             

  .  بهايخالفان فعلاً قوة القضية المحكوم

والمخالفة الجلية لمـا    . هنا ظهر الإلتفاف الواضح على الأحكام والمبادئ القانونية       

ستقر عليه في الفقه والاجتهاد، من أن تقييد الإدارة بالحجية التي يتمتع بهـا              هو م 

القرار القضائي لا يتعارض مع أحقيتها في إصدار قرار جديـد فـي الموضـوع               

نفسه، إذا بني على أساس قانوني مختلف متأتٍ عن تغيير في معطيـات الوضـع               

  .١)(القانوني

  

 من الحكم، فإننا    ٢١ و ٢٠دة في الصفحة  من خلال الوقائع المذكورة، والوار    و-٤٠

نجد أن القاضي أخطأ في اختيار السند القانوني الذي يبرر الحكم بالتعويض علـى              

الدولة، وكان عليه أن يرد المراجعة شكلاً، لأن المستدعي يطالب بالتعويض عـن             

  .امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي، لم يثبت أن الإدارة لم تنفذه

لحالات، فإنه كان على هيئـة المحكمـة أن تـرد المراجعـة لعـدم               وفي أفضل ا  

الصلاحية، لأنه على فرض أن الإدارة قد نفذَّت قراراً إدارياً أبطله القضاء، فـإن              

هذا التصرف يجعل قرارها مجرداً من أي أساس قـانوني وشـرعي، ويتـضمن              

 الذي يعود voie de faitإعتداءً على حق الملكية، مما يضفي عليه وصف التعدي 

وهذا ما يستقر عليه الفقه والاجتهـاد، بـأن          .النظر بالتعويض عنه للقضاء العدلي    

 الضرر بالملكيـة أو بأيـة حريـة         هلحاقإقدان القرار الإداري لأساسه القانوني و     ف

أساسية يعتبر شكلاً من أشكال التعدي تعود صلاحية النظر به على عاتق القاضي             

الخلافات الفرنسية، بأن التنفيذ الجبري لقرار إداري       محكمة حل    وقضت   .٢)(العدلي

                                                 
 رئاسة مجلس الوزراء، -الدولة/ ، الشيخ حسن عبد الساتر٤/٤/١٩٩٩ تاريخ٢٦٧مجلس القضايا قرار رقم. ش.م)  1(
  .٥٠٨ ص٢٠٠٣ لعام١٥العدد. إ.ق.م

Réné Chapus - Droit du contentieux administratif- Montchrestien 10e Ed. 2002, p995 
no1219 et suite 
(2) T.C. 8 avril 1935, Action Française, D.1935.3 p25 concl. Josse, note M. Waline; 
Delvolvé, Pierre- l'Acte administratif- Sirey1983 p276 no 718 
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. ١)(أبطله القضاء يشكِّل نوعاً من التعدي يعود الاختصاص بشأنه للقضاء العـدلي           

  .٢)(قرار أمر القضاء بوقف تنفيذه يشكل تعدياًوأيضاً فإن تنفيذ 

  

طأ فإن هذا الخ  في اختيار السند القانوني،     مجلس شورى الدولة    خطأ  وبعد أن ثبت    

يحتِّم علينا البحث عن الأساس القانوني الصحيح الذي كان يجب أن يبنـى عليـه               

  .الحكم

  

البحث فـي مـشروعية المرسـوم       : إن الشكل الصحيح للمراجعة هو كالآتي     -٤١

، ومـدى مخالفتهمـا     ١٠/٢٠٠٢   وقرار مجلس الوزراء رقم      ٨٨٠٣/٢٠٠٢رقم

، وذلـك   ٢٠٠١-٣٩٥/٢٠٠٠لقضية محكمة هي قرار مجلس شورى الدولة رقـم        

:  من نظام مجلس شورى الدولة التـي تـنص         ١٠٨سنداً للفقرة الرابعة من المادة      

على مجلس شورى الدولة أن يبطل الأعمال الإدارية المشوبة بعيب من العيـوب             "

 إذا اتخذت خلافاً للقـانون أو الأنظمـة أو خلافـاً للقـضية              -٤.. المذكورة أدناه 

  ".المحكمة

المرسوم والقرار، أمكن للمستدعي المطالبة بـالتعويض،       فإذا ثبتت عدم مشروعية     

ذلك أن الإدارة قد لا تكون مخالفة لقوة القضية المحكمة، فكيف نلزمها بالتعويض             

  !!! دون أن نتثبت من مخالفة القرارات الجديدة للإدارة لقوة القضية المحكمة

  

لس شورى  من نظام مج١٠٨المادة (التشريع اللبناني أن من المسلم به -٤٢

وضع مخالفة القضية المحكمة في مصاف مخالفة القانون، وقد كان قد ) الدولة

 منها تعيب القرار أيٍيهدف من وراء ذلك أن لا يترك مجالاً لأي شك بأن مخالفة 

                                                 
(1)T.C. 28 février 1952, Dame veuve Japy c/ Kahn, Rec p 619 
(2)T.C. 10 d  é cembre 1956, Gyuard/ Tegny,Rec p590; T.C.28 mai 1962, Héritiers Guériel, 
Rec p820 ; 

 

٤١



الإداري بالمستوى نفسه، وهو بذلك يكون قد تبنّى ما توصل إليه الاجتهاد الفرنسي 

لى الإدارة التقيد بقوة هذه القضية لأن أي  يتوجب عحيث، ١)(في هذا المجال

تجاهل لها يشكل دائماً كما هو متعارف عليه تجاوزاً لحد السلطة تماماً كما هي 

  . ٢)(حال مخالفة القانون أو مخالفة المبادئ العامة للقانون

 ٨٨٠٣/٢٠٠٢عدم مشروعية المرسوم رقممن ثبت مجلس شورى الدولة تولما لم ي

هذا عية وة القضية المحكمة، ولما كان قد افترض مسبقاً عدم مشربسبب مخالفته لقو

، فإن هذا يشكلٍ خطأً فاضحاً في المرسوم وبنى حكمه على أساس هذه الفرضية

  . التعليل، يجعل الحكم قابلاً لإعادة المحاكمة، وفقاً لما فصلناه

  

حاكمة، فإن وبصورة موازية للمراجعتين القضائيتين إعتراض الغير وإعادة الم-٤٣

تدابير موازية، نجدها لا تقل أهمية عن إعادة تصويب المسار الذي اخطته القضاء 

  .في قضية تعويضات الكسارت

فمن جهة أولى، نجد أنه آن الآوان لوضع المحكمة الإدارية المنشأة بموجب القانون 

 موضع التطبيق، حيث برزت من خلال هذه القضية أهمية ٢٢٧/٢٠٠٠رقم

ى درجتين كوسيلة مناسبة لتحقيق العدالة وتقليص نسبة الخطأ في التقاضي عل

  .الأحكام القضائية النهائية

                                                 
(1) Voir par ex: La méconnaissance de l'autorité de la chose jugée constitue une illégalité  
C.E. 28 décembre 1949, Sté des automobiles Berliet : Rec. CE, p. 579);Le juge sanctionne 
alors l'Administration en annulant pour excès de pouvoir l'acte qui est contraire à la chose 
jugée (C.E. 6 juin 1902, Goret : DP 1904, 3, p. 17, concl. Romieu); il censure l'autorité 
administrative pour violation de la chose jugée lorsqu'elle invoque de façon fallacieuse un 
fondement nouveau (C.E. 4 août 1922, Sté du Bourbonnais, de Lachomette et Cie, 
Rec.p732 – C.E. 15 octobre 1954, Roussel, Rec.p534); Il censure même le détournement 
de pouvoir qui consisterait à prendre une mesure dans le but de faire échec à la chose 
jugée  (C.E. 13 juillet 1962, Bréart de Boisanger, Rec. p484);la méconnaissance de la 
chose jugée est assimilée à une violation de la loi  (C.E. 8 juillet 1904, Botta, Rec. p557, 
concl. Romieu ).  

  ١٤١ص مرجع سبق ذآره -الكتاب الأول - القانون الإداري العام-الدآتور فوزت فرحات)  2(
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أن التنـازع   :" ةٍ له جاء فيها     ــالدكتور كمال عرب، في مقال    قد أطلقه   كان  هذا ما   و

ا بعض الإستثناءات، بدرجات ثلاث مـن       د فيما ع  أمام القضاء الإداري في فرنسة يمتاز،     

   .Cassassion و أخيرًا Cours d'Appel ثم Tribunal administratif: المحاكمات

  

فالمدعي أو المدعى عليه بإمكانه، بعد صدور قرار المحكمة الإدارية الإبتدائية، إعادة 

طرح موضوع التراع على المحكمة الإدارية الإستئنافية بقصد فسخ الحكم المستأنف، 

وفرت شروط النقض، طرح الحكم الإستئنافي وبعدئذٍ، وإذا ت... وتأكيد الحكم الإبتدائي 

عن بحيث لا يبقى ثمة من مجال للتذّرع بأي ظلامة أو أي غبن .. على محكمة التمييز 

أما في لبنان، وأمام مجلس شورى الدولة فللمدعي  ... !!أي خطأ قضائي قد يحصل

 –تمييز للقرار حاليًا درجة عادية واحدة من التنازع الإداري، بمعنى أنه لا استئناف ولا 

 وهذا يثبت بشكل أوضح، أنه بعد –إلاّ في حالات نادرة نصت عليها قوانين خاصة 

فلا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي .. صدور القرار القاضي برد المراجعة شكلاً أو أساسًا 

إلاّ ما ندر، ! ”Ce qui est jugé est jugé“" قد حكم به قد حكم ما"ذلك لأن ! العظيم

ذا جازف الطرف الخاسر ووجد القانوني المختص القادر على اكتشاف أخطاء في أي إ

 – إعتراض الغير –إعتراض : الحكم من شأنها توفير طرق باب المقاضاة الإستثنائية

ولا يخفى عن ذي بال، أن لمجلس شورى .. . وتصحيح الخطأ المادي–إعادة محاكمة 

إن "...  :مراجعات إعادة المحاكمة، ما حرفيتهالدولة رأيًا يقول، في جملة ما يقول بشأن 

 من نظام هذا المجلس حددت الأسباب التي تجييز طلب إعادة المحاكمة على ٩٨المادة 

سبيل الحصر بحيث لا تعتبر إعادة المحاكمة من طرق المراجعة العادية وإنما هي من 

اعتبر هذا المجلس وفي ضوء هذا النص , طرق المراجعة غير العادية للطعن في الأحكام

الدعاوى العالقة أمام في اجتهاده المستمر أن مراجعة إعادة المحاكمة لا تعتبر من 

   .١)()٥/٢/٢٠٠٢، تاريخ ٢٠٠٢-١٤٧/٢٠٠١الرأي رقم ...(القضاء 

  

                                                 
  ٤ ص١/٢٠٠٤ العدد - مجلة أبحاث في القانون العام- الولادة الحدث-الدآتور آمال عرب)  1(
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من جهة ثانية، وجب الانتباه إلى حيثية واردة في قراري مجلس شورى الدولة -٤٤

 الدولة تبلغت استدعاء المراجعة مع مرفقاتها ان:" مفادها) ١٥في الحكم الأول ص(

تقرير لجنة ولم تدلِ بأي سببٍ لردها، كما لم تنازع ولم تقدم اي تعليق على 

معتبرة أن تحديد المسؤولية والتعويض المتوجب للجهة المستدعية يدخل . الخبراء

  . ١١وتكررت هذه العبارة في الحكم الثاني ص. . ..في اختصاص هذا المجلس

إن هذه الحيثية تعطي دليلاً على أن إهمالاً أو تقصيراً من موظفي الإدارة، كان 

  .سبباً ولو غير مباشر للحكم على الدولة بهذا المبلغ الضخم من التعويضات

 ٦٠وهذا التقصير يقع تحت نصوص قانونية واجبة التطبيق في مقدمها المادتين

 من قانون ٣٧٣لى المادة   من قانون تنظيم ديوان المحاسبة معطوفة ع٦١و

  .العقوبات

  

 ١٢من جهة ثالثة، يحثُّنا تقصير الموظفين على ضرورة تطبيق التعميم رقم-٤٥

 بشأن إبلاغ التفتيش ٣/٣/١٩٦٥الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ

حات والأحكام الصادرة بحق المركزي والتفتيش القضائي صورة عن المصال

 حيثية غاية في الأهمية لو طبقت لوفرنا على الدولة  وتضمن هذا التعميم .الدولة

لما كانت تصدر :" ...كثيرٍ من التعويضات، وهذه الحيثية هي الآتيةالإلتزام بدفع 

أحكام قضائية بحق الدولة، وكانت هذه الأحكام تتكاثر سنة بعد سنة، وتكبد الدولة 

عامة، التثبت من أن ولما كان يقتضي، حرصاً على المصلحة ال.. مبالغ باهظة

الإدارات المختصة قامت بواجباتها القانونية والإدارية على الوجه الأكمل، فيما 

يتعلق بهذه المصالحات والأحكام، أم أن ثمة سوء تصرف من قبل الموظفين 

أصحاب العلاقة أو أخطاء في تقديرات مبالغ فيها تصدر عن بعض الخبراء 

  . المعينين من قبل المحاكم

أن تودع هيئتي التفتيش المركزي والتفتيش ..  جميع الإدارات العامةعلى لذلك

هاتين وعلى . القضائي نسخة عن كل حكم يصدر بحقها وعن كل مصالحة تجريها

 

٤٤



الهيئتين إجراء تحقيق دقيق في كل قضية على حدة، واتخاذ التدابير القانونية بحق 

  .١)("الذين يثبت التحقيق مسؤوليتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٣ ورقم -٢٣/٩/١٩٦٥ تاريخ٤٢ ورقم-٣/٣/١٩٦٥ تاريخ١٢رقم: تعاميم رئاسة مجلس الوزراء: يراجع)  1(

  ١٦/١/١٩٦٧ختاري
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، لما يتمتع بـه هـذا       قوم الإدارة، من حيث المبدأ، بتنفيذ قرارها فور إصداره        

تتخذ قراراتهـا  ار من قوة التنفيذ المباشر بسبب وجود قرينة مفادها أن الإدارة      

وتبعاً لهذه القوة الإجبارية، يكـون التنفيـذ  علـى عـاتق             . يق الصالح العام  

ضـرراً تكـون الإدارة مـسؤولة عـن         القرار  ؤولية الإدارة بحيث إذا ألحق      

  .ويض

جةً لهذا المبدأ، تقرر أن طعن الإبطال لتجاوز حد السلطة ضد قرار إداري لا              

حق الإدارة بإصدار قرارات إدارية يعني أن لها الحق بترتيـب           ف تنفيذه، لأن    

وأمـا  .  على هذه القرارات نتيجةً لتنفيذها، وإلا أصبح هذا الحق عبثاً ولغـواً            

٤٧
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الطعن بهذه القرارات فهو لا يعدو أن يكون إدعاءً من قبل الطاعن بعدم مشروعية              

ليم وغير مشوبٍ بأي عيب، ولا      القرار، يقابله تأكيد من جانب الإدارة بأن القرار س        

تظهر الحقيقة بشأن القرار المطعون به إلا بعد صدور الحكم النهائي بشأنه مؤيـداً              

  . لموقف المدعي أو لموقف الإدارة

 عدم وقف تنفيذ القرار الإداري بمجـرد        وانطلاقاً من هذه الفرضية المنطقية تقررَ     

قلـة نـشاط الإدارة وشـل       الطعن به أمام القضاء، وعكس ذلك سيؤدي إلـى عر         

القرار محل الطعن مـشروعاً، وقـصد       من الممكن أن يكون     أعمالها، خاصةً وأن    

يـؤدي  و. المستدعي المماطلة لإعاقة التنفيذ، وهو أمر شديد الضرر بالصالح العام         

وقف ب الأمر الذي يصدره القضاء      لأن  إلى توترٍ في العلاقة بين القضاء والإدارة،        

 فهـي تـصدر     ،ضيقاً للإدارة، ويمسها في صلب سـلطانها      بب  يستنفيذ القرارات   

   .١)(تنفيذالالقرار وتعمل على تنفيذه فإذا بالقضاء وعلى وجه السرعة يأمرها بوقف 

لذلك كانت القاعدة العامة المستقرة أن الطعن عن طريق مراجعة الإبطال لا يوقف             

لمطعون فيه متحملـةً نتـائج      التنفيذ وللإدارة الحق في أن تمضي في تنفيذ القرار ا         

ذلك بما فيها احتمال إبطال القرار وما ينطوي عليه الأثر الرجعي لهذا الإبطال من              

آثار، وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ الفصل بين السلطات الذي تكرس بقاعـدة أن              

  .٢)(المجلس يقضي ولا يدير

  

ار قـد يلحـق بمـن     مقابل هذه الحجة، ظهرت حجة مقابلة تقول بأن تنفيذ القر    -٢

يطاله أضراراً تكون في بعض الأحيان صعبة الإصلاح، فلو أمرت الإدارة بهـدم             

منزل أثري، كيف يمكن تعويض القيمة المعنوية والتاريخية لهذا الأثر الذي جرى            

                                                 
(1) Hauriou,M: note sur C.E.7 mars 1913, Abbé l'Huilier, S.1914,III, p71; 
Lavau- Le caractére non-suspensif des recours devant les tribunaux administratifs, 
RDP1950 p777. 

 الѧصادر  الدولѧة وبلديѧة الѧشوير   /  ورفاقه فريد بعقليني سليمان، سليم، الرأي المخالف لقرار الهيئة الحاآمة في قضية       ) 2(
  .١٣٧  ص ١٩٧٠.إ.، م٥/١١/١٩٧٠ تاريخ ١٠٧قرار رقم بموجب ال
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وإذا عملت الإدارة على ترحيل أجنبي تنفيذاً لقرار أبطله القضاء لاحقـاً،            . تدميره

بي إلى الدولة التي عملت علـى ترحيلـه، أو إذا سـلَّمت             كيف يمكن إعادة الأجن   

الإدارة مواطنها المتهم لدولة أجنبية تطلب استلامه لمحاكمته على جريمة ارتكبها           

في أراضيها، ثم أبطل القضاء مرسوم التسليم لأن القانون يحظِّر على الدولة تسليم             

  .  لتي تحاكمه؟مواطنيها، فكيف يمكن استرداد هذا المواطن من الدولة ا

  

 المشترع لتحقيق مـصلحة  اوضعهكآلية وقف التنفيذ،  كان  لكلِّ هذه الاعتبارات    -٣

فمصلحة المستدعي تتحقق بوقف تنفيذ القرار قبل        .الأفراد والإدارة على حدٍ سواء    

الفصل بالدعوى إذا كان من شأن تنفيذه إحداث آثار يتعذَّر التخلص منها، أو يكون              

وأما مصلحة الإدارة فتتحقـق عبـر تجنيبهـا تحمـل            .هانتائجمن العسير تدارك    

التعويضات الكبيرة عن الأضرار التي تنشأ من جراء تنفيذ القـرار، خاصـةً إذا              

أصبح من المستحيل إعادة الوضع لما كان عليه قبل صدور القرار  في حال الحكم               

ار الذي اتخذتـه ثـم      إذا ما نفَّذت الإدارة القر    لأنه   .ببطلانه واعتباره كأنه لم يكن    

أبطل القضاء الإداري هذا القرار، فإن رجعية الإبطال ستزيل كل أساس شـرعي             

  .١)(للتنفيذ السابق لهذا القرار
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٤-  القانون على وقف التنفيذ كخيار متروك للقاضي يلجأ إليه عندما يجد في            ينص

  .الأدلة الجدية التي يجدها كافية لتقريرهملف القضية من المبررات و

 من  ، القاضي ، أي يتمكنوهذا ما اعترف به القضاء صراحة عندما اعتبر أنه لكي           

وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، يجب أن ينص القانون صـراحةً علـى              

  .٢)(ذلك

                                                 
(1)Waline note sous  CE, 13 décembre 1963, ONIC, RDP1964 p1003. 

  ٩٢ ص ١٩٧٣. إ. م،شرآة الترابة اللبنانية/ ، الدولة ٢٩/١٢/١٩٧٢تاريخ ١١٨ قرار رقم .ش.م )  2(
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ظـام   من ن  ٧٧ المادة توبالفعل واستثناءً على مبدأ عدم توجيه أوامر للإدارة وضع        

 توقـف  لا:" مجلس شورى الدولة الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ، فنصت على أن           

  .فيه المطعون القضائي القرار أو الاداري العمل تنفيذ المراجعة

 المـستدعي  من صريح طلب على بناء التنفيذ وقف يقرر أن الدولة شورى لمجلس

 وان بليغـا  ضـررا  دعيبالمـست  يلحق قد التنفيذ أن الدعوى ملف من له تبين إذا

  .هامة جدية أسباب على ترتكز المراجعة

 تنظيمـي  مرسوم ابطال الى ترمي المراجعة كانت إذا التنفيذ وقف يجوز لا أنه إلا

 الـصحة  او العامـة  الـسلامة  أو الامن أو النظام بحفظ يتعلق قرار ابطال الى أو

  .العامة

 مجلـس  وعلى التنفيذ فوق طلب على للجواب الاكثر على اسبوعين الخصم يمهل

 جواب ايداع تاريخ من الاكثر على اسبوعين مهلة خلال به يبت أن الدولة شورى

  ."الخصم

  

أما في فرنسا، فإن الأحكام القديمة لوقف التنفيذ كانت شبيهة لتلك المعتمدة فـي     -٥

فقد ورد في المادة الرابعة من القسم التـشريعي لمدونـة القـضاء الإداري              لبنان،  

،  بأنه فيما عدا الاستثناء الوارد في نـص تـشريعي خـاص، فـإن                ١)(يالفرنس

  .٢)(المراجعة ليس لها أثر واقف للقرار الإداري ما لم يقرر القاضي وقف تنفيذه

مدونة بشقيها التشريعي والتنظيمي بتفصيلات وقف تنفيذ القرارات        ال ثم اهتمت هذه  

ن الكتاب الخامس لوقف تنفيـذ      الإدارية، فخصص القسم التشريعي الباب الأول م      

  ). واستبدالها بأحكام جديدة٥٧٩/٢٠٠٠قبل قبل إلغائها بالقانون(القرارات الإدارية

 مـادة ونـصت     ٢٩ووضع المبادئ والأسس التشريعية اللازمة لوقف التنفيذ في         

                                                 
(1)  Code de justice administrative, Partie legislative, Ordonnance no 2000-387 du 4 mai 
2000 
(2) L.4: Sauf dispositions législatives spéciales, les rêquetes n'ont pas d'effet suspensif s'il 
n'en est autrement ordonné par la juridiction.  
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 القديمة على أن وقف تنفيذ القـرار الإداري يمكـن أن يـصدر              L-511-1المادة

ناءً على طلب الشخص المعنـي، إذا كـان تنفيـذ القـرار             بموجب حكم معلل، ب   

المطعون به يؤدي إلى نتائج يصعب تداركها، وكانت هذه المراجعة تقـوم علـى              

  .أسباب جدية

تم استبدال هذه النظرية القديمة لوقف التنفيذ بنظرية جديدة مغايرة تمامـاً لهـا               و

رية، واستبدلت تسميتها   بحيث أصبح وقف التنفيذ من اختصاص قاضي العجلة الإدا        

  .Reféré- Suspension إلى تسمية   Sursis à executionمن تسمية 
 
 السند القانوني الـذي يجيـز        من نظام مجلس شورى اللبناني،     ٧٧المادةتعتبر  -٦

مع ما ينطوي عليه    . لمجلس شورى الدولة، إصدار القرار بوقف تنفيذ قرار إداري        

لى الإدارة بالامتناع عن تنفيذ قـرار تعتبـره         هذا الحكم من صفة الأمر الموجه إ      

ضرورياً للصالح العام، خلافاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وبالأخص فصل السلطة           

 من  ٩١المادة  في  اللبناني    المشترع ، فمثلاً نلاحظ أن   الإدارية عن السلطة القضائية   

يقوم مقام  "نظام مجلس شورى الدولة اللبناني، حظَّر على مجلس شورى الدولة أن            

السلطة الإدارية الصالحة ليستنتج من هذه الأوضاع النتائج القانونية التي تترتـب            

والموقف الاجتهادي استقر علـى رد كـل        . "عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات     

بـين الوظيفـة    الفـصل   طلب يستوحى منه توجيه أمر إلى الإدارة عملاً بقاعـدة           

  .١) (القضائية والوظيفة الإدارية

استثناءً على مبدأ أن المراجعة لا توقف تنفيـذ القـرار           وفي حالاتٍ خاصة، فإنه     

الإداري، فإن المشترع يرتِّب هذا الأثر الواقف لمراجعة الإبطال على التنفيذ، مثال            

                                                 
 .إ.ق.م –مجلѧس تنفيѧذ المѧشاريع الإنѧشائية     /  مارون  – ١٩/٦/١٩٨٤ تاريخ   ٩٤رار رقم    ق .ش.م :على سبيل المثال  )  1(

 .ش.م - ١٧٢ ص١٩٨٩.إ.ق.م –بلديѧѧة بيѧѧروت /  حمѧѧزة ،٨/٦/١٩٨٧ تѧѧاريخ ١٠١ قѧѧرار رقѧѧم .ش. م ؛٧٢ ص١٩٨٥
 تѧاريخ   ٦٩٦ قرار رقم    .ش.م - ٢٥٤ ص ١٩٨٩.إ.ق.، م بلدية الدآوانة /  الحايك   – ٩/١١/١٩٨٧ تاريخ   ١٥٢قرار رقم   

  .٥١٦ ص١٩٩٦.إ.ق.م ، مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية/  فواز ،٩/٥/١٩٩٥
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لأجنبي ضمانة أساسية تتمثَّـل  لالقانون ، حيث منح ١)(قرارات الطرد خارج الحدود   

عل فإن قرار الطرد خارج الحدود لا يمكن تنفيـذه          وبالف. بالصفة الواقفة للمراجعة  

قبل انقضاء المهلة التي تلي تبليغه، أو في حالة تقديم المراجعة إلى رئيس المحكمة              

الحـق   ،٢)( القانون الفرنسي    وقد منح .  الإدارية أو من ينتدبه فلغاية صدور القرار      

يطعن بهذا التـدبير     في ان    ، محلاً لتدبير الطرد خارج الحدود     لأجنبي الذي يكون  ل

 ساعة  ٤٨أمام رئيس المحكمة الإدارية  المقيم ضمن نطاقها الإقليمي، خلال مهلة            

 أيام في حال التبليغ بواسطة البريد،  ، ولهذه المراجعة أثر            ٧من تبليغه المباشر  و    

 ٤٨موقف للتنفيذ حتى صدور الحكم القضائي الذي يجب أن يصدر خلال مهلـة              

 أعادت مدونة القضاء الإداري الفرنسي في قسمها التشريعي         ثم. من تقديم الشكوى  

  .٣)(L-776-1ذكر هذا النص وذلك في المادة 
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تقرير وقف  المرجع المختص ل،مجلس شورى الدولة من نظام ٧٧حددت المادة-٧

شورى الدولة عندما تنفيذ القرارات الإدارية، وحصرت هذا الاختصاص بمجلس 

وقف تنفيذ القرار الإداري، نصت على أنه يعود لمجلس شورى الدولة أن يقرر 

ئة قضائية إدارية أخرى صلاحية تقرير وقف ي القانون أي نص يتيح لهنلم يتضمو

تنفيذ قرار إداري، لذا لا يدخل في صلاحية لجنة الإعتراضات على ضريبة 

  .٤)(ف المعترض عليهالدخل تقرير وقف تنفيذ التكلي
صلاحية القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، هي، وفقاً للمجلس و

مبدأ فصل الجهات الإدارية ب الدستوري الفرنسي، صلاحية دستورية ترتبط 

                                                 
(1)CE, ass., 29 juin 1990, Engin,  JCP 1991, II, 21657; C.E. 16 mars 1994, Dumitrache,  
D.A. 1994, comm. n° 288. 

لق بتحديد شروط دخول وإقامة  والمتع٢/١١/١٩٤٥ تاريخ ٢٦٥٨/٤٥الأمر التشريعي رقممن  مكرر ٢٢المادة)  2(
 .١١/٥/١٩٩٨ تاريخ٣٤٩/٩٨الأجانب في فرنسا والمعدلة بموجب قانون

   وما يليه٢٦٦ ص٢٠٠٣ منشورات زين الحقوقية - ترحيل الأجانب-اسماعيل، عصام: يراجع)  3(
  ٩٢ ص ١٩٧٣.إ. شرآة الترابة الوطنية، م/ ، الدولة ٢٩/١٢/١٩٧٢ تاريخ١١٨قرار رقم . ش.م)  4(
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في عمومه قيمة دستورية، إلا أنه طبقاً للتصور وإن لم يكن له والقضائية، الذي 

 في عداد المبادئ الأساسية التي تقرها قوانين  يندرج،الفرنسي لفصل السلطات

الجمهورية، مبدأ أنه باستثناء الأمور المحجوزة بطبيعتها لجهة القضاء العادي 

يدخل في الاختصاص النهائي للقضاء الإداري إبطال أو تعديل القرارات التي 

تتخذها الجهات التي تمارس السلطة التنفيذية وهي تمارس امتيازات السلطة 

، وتبعاً لذلك فإنه لا يحق لمحكمة استئناف باريس وهي تنظر في قرارات عامةال

 .١)(مجلس المنافسة أن تحكم يوقف تنفيذ هذه القرارات 

ويمتد اختصاص مجلس شورى الدولة إلى وقف تنفيذ قرارات تكون متصلة بعمل            

رار تـرقين قيـد طـلاق فـي         فق  ،٢)(إداري يدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي     

عن اختصاص مجلس الـشورى، فـيمكن       الذي يخرج   ت الأحوال الشخصية    سجلا

 اعطاء القرار بوقف تنفيذ مثل هذا القرار المطعون فيه لديه            شورى الدولة  مجلسل

لما يكون لتنفيذه من أثر على الوضع العائلي عن زواج تم بعد صدور حكم أعلـن                

ر وقف تنفيـذ قـرار      من المحظور على المحاكم العدلية تقري     وأن  ، خاصةً   ٣)(عنه

  .إداري

  

يدخل اختصاص وقـف تنفيـذ القـرار        كان   في فرنسا،    جديدبخلاف الوضع ال  -٨

 وهـو .  ٤)(الإداري ضمن صلاحية المحاكم الإدارية، وليس في اختصاص العجلة        

 . من اختصاص ذات الهيئة التي تنظر في طلب إبطال القرار المطلوب وقف تنفيذه            

اضي العجلة الإداري من صلاحية وقف تنفيذ قرار        فإن المشترع منع ق   وفي لبنان   

 من نظام مجلس شـورى الدولـة        ٦٦إداري حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة       

                                                 
(1) C.C.no86-224 du 23 janvier 1987- loi transférant à la juridiction judiciaire le 
contentieux des décisions du conseil de la concurrence- A.J.D.A.1987 p345  
(2)C.E. 25 mars 1994, Gueye, D.A. 1994, comm. n° 287 

  .٤٩ ص ١٩٦٩ .إ.، م وزارة الداخلية-الدولة/ ور ميشال جبارة ، الدآت٢٢/١/١٩٦٩تاريخ  ٤٦قرار رقم . ش. م)  3(

(4)C.E. 29 novembre 1967, Ch. synd. cochers, Rec p889; C.E. 23 octobre 1992, Ayten, req. 
n° 135467  
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 تنفيـذ  وقف شأنها من اجراءات او تدابير اتخاذ العجلة لقاضي يحق لاالمعدل بأنه   

لتـي  الطلبـات ا  وتسنى للإجتهاد تطبيق هذه المادة فـرد        . بعضه او اداري عمل

أو القـرار الإداري الآيـل إلـى منـع           ،١)(موضوعها وقف تنفيذ رخص البناء      

، وكذلك رد قاضي    ٢)(المستدعية من استيراد الأدوية وإخراجها من عنابر الجمارك       

العجلة طلب تجميد تنفيذ المرسوم المتعلق بمشروع طريق قرنـة شـهوان لمـدة              

قاضي العجلـة الإداري    رد  ا   كم .٣)(وجيزة من أجل الحصول على تعديل التخطيط      

عن الأراضي اللبنانية المتخذ من     طلب اتخاذ التدبير بوقف قرار ترحيل المستدعية        

، إبطال القرار برفض طلبها بالإقامة    أيضاً طلب   قبل المديرية العامة للأمن العام و     

أن طلب وقف قرار الإدارة الخطي أو الشفهي        حيث اعتبر قاضي العجلة الإداري      

المستدعية يعتبر مردوداً لعدم جوازه قانوناً طالما أنه لا يحق للرئيس فـي             بترحيل  

 .وقف تنفيذ العمل الإداري أو منعه      اتخاذ أي تدبير ب    ٦٦قضايا العجلة ووفقاً للمادة     

أنه فضلاً عما تقدم ومع تنفيذ القرار المشار إليه بالترحيل كما يستفاد من ادلاءات              و

لقضاء العجلة لاتخاذ أي تدبير أصـبحت بـدون         المستدعى ضدها فان المراجعة     

موضوع لأنه العبرة في اتخاذه هي لتاريخ صدور القرار ولـيس لتـاريخ تقـديم               

يخرج عن صلاحية رئيس مجلس الشورى أو الـرئيس المنتـدب            كما   .المراجعة

بطال القرار برفض إعطائها الإقامة على      النظر في   كناظر في الأمور المستعجلة ب    

لـى  نانية لتعلق الطلب بالإبطال بأصول الحق ويعود أمر النظر بـه إ           الراضي اللب 

  .٤)(الغرفة المختصة من غرف المجلس

  
                                                 

 ؛٦٣٠ ص٢٠٠٣ لعام ١٤العدد. إ.ق.بلدية آامد اللوز ، م/ ، ناصر فارس ٢/٦/١٩٩٩ تاريخ ٥٨٤قرار رقم . ش. م)١(
. ش. م؛٢٠١ ص٢٠٠٣ لعام ١٤العدد. إ.ق.بلدية برمانا، م/  سمير آنعان٣٠/١٢/١٩٩٩ تاريخ ٣٩٨قرار  رقم . ش.م

   ٤٠٦ ص٢٠٠٤.إ.ق. وزارة المهجرين، م–الدولة / ، صوفيا خيراالله٢٠/٢/٢٠٠١ تاريخ٢٧٨قرار رقم
. إ.ق. وزارة الصحة ، م-لةالدو/ ، شرآة المدينة للخدمات الطبية ١٠/٢/١٩٩٩ تاريخ٣١٤قرار رقم . ش. م)٢(

  .٣٠٤ ص٢٠٠٣ لعام ١٤العدد
 ٢٠٠٣ لعام ١٤العدد. إ.ق.بلدية قرنة شهوان ، م/ ، هيلين خوري ١٠/٢/١٩٩٩ تاريخ١٠٠قرار رقم . ش. م)٣(

  .١٠٨ص
ة  الدولة اللبنانيѧة ـ وزارة الداخليѧ   /  يوليا سير بير يانا١٤/١٢/١٩٩٩  تاريخ  ٢٠٠٠ ـ ١١٢/١٩٩٩قرار رقم . ش.م)  4(

  والبلديات ـ الأمن العام 
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، ٢)(، والتي تلحق ضرراً     ١)(لمبدأ أن وقف التنفيذ لا يطال سوى القرارات النافذة        ا-٩

 وقـف   قرارات صريحة أو ضمنية، حيث يقبـل      دون الإعتداد فيما إذا كانت هذه ال      

القرار الضمني الصادر عن السلطة الإدارية المختصة بعدم الاعتراض على          التنفيذ  

لا تقبـل  و. ٣)(أشغال بناء معفية من رخصة البناء وتخضع لنظام الإعلام المـسبق        

 تقبل  وكذلك لا . ٤)(وقف التنفيذ الأعمال التمهيدية لأنها ليست بقرارات إدارية نافذة        

وقف التنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية ممثلةً بوزارة العدل ولجنـة             

التحقيق الدولية بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمنـشأة بموجـب قـرار             

 وذلك لعدم اتسام النص المطعون فيه بصفة القرار         ١٥٩٥/٢٠٠٥مجلس الأمن رقم  

  .٥)(الإداري النافذ والضار

  

ما بالنسبة للقرارات السلبية، فمن حيث المبدأ، إن قرار وقف التنفيذ لا يكون أ-١٠

إلا في الحالة التي يؤدي فيها الإبقاء على هذا . ٦)(مقبولاً فيما خص قرار بالرفض

القرار بالرفض إلى تغييرات في الوضعية الواقعية أو القانونية السابقة على اتخاذ 

نه ينبغي لقبول وقف تنفيذ قرار سلبي أن تكون إلا أ. ٧)(هذا القرار السلبي

الوضعية التي مسها القرار صحيحة ونظامية، فمثلاً رفض تجديد بطاقة إقامة 

، أو رفض تسوية وضعية تابعة أجنبية في ٨)(لشخصٍ مقيم بصورة قانونية

                                                 
(1)TA Rouen, 5 décembre 1970, Simon, Rec. p548 . 
(2)C.E. 12 octobre 1988, Bert, Rec. p957. 
(3)CAA Lyon, 23 mars 1993, Coppens et a., req. n° 92LY01526  
(4)C.E. 9 novembre 1962, Dame Chamonier-Mirande, req. n° 58729  

   وزارة العدل–الدولة / ، اللواء الرآن المتقاعد جميل السيد٢٠/١٢/٢٠٠٥ تاريخ٢٠٠٦-٩٠/٢٠٠٥ار رقمقر. ش.م)  5(
(6)C.E. Ass. 20 juin 1975, Nataf, D.A. 1975, comm. n° 291 
(7)C.E. 23 janvier 1970, min. Ét. chargé aff. soc. RDP1970 p1035, note Waline. C.E. 29 
janvier 1986, Balenga Kodia : RFDA 1986, p. 615 s., concl. O. Dutheillet de Lamothe.  
(8)C.E. 13 novembre 1987, min. int. c/ Tang Kam Keung, RFDA1988  p45; C.E. 20 
janvier 1989, Sanchez Pedrosa c/ min. int., D.A. 1989, comm. n° 135; C.E. 9 mars 1990, 
Pawlowski, D.A. 1990, comm. n° 251. 
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أما الإجراء الجديد المسمى الوقف المؤقت للتنفيذ فإنه جائز بالنسبة . ١)(فرنسا

  . ٢)(رارات السلبيةللق

القرار الإداري قد جرى تنفيذه كاملاً      ويشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن لا يكون         

بالنسبة  مردوداً، مثلاً    ففي هذه الحالة يكون طلب وقف التنفيذ      ،  ٣)(وانقضت مفاعيله 

يكون مـردوداً إذا جـرى      قرار  هذا ال طلب وقف تنفيذ    فإن  لقرار ترحيل الأجنبي،    

، أو  ٤) (ن يكون الأجنبي المطلوب ترحيله قد ترك الإقليم الفرنسي فعلاً         بعد أ تقديمه  

، أو طلب وقف تنفيذ لائحة      ٥)(طلب  وقف تنفيذ رخصة هدم بناء جرى هدمه فعلياً         

المقبولين للإشتراك في مباراة، بعد ان تكون اختبارات القبول قد أجريت ولائحـة             

ضاء طلب وقف التنفيذ قـرارات      وفي بعض الحالات يقبل الق    . ٦)(المقبولين نشرت 

  . ٧)(جرى تنفيذها كقرار عزل موظف

  

I-القرارات الفردية  

 الفردية هي أعمال إدارية منفردة الطرف توجه إلى شخص قراراتإن ال-١١

، وهي المجال الرحب لنظرية وقف التنفيذ، لارتباط القرار الإداري ٨)(ن بالاسميمع

لاف القرار التنظيمي الذي لا تنشا عنه ، بخ٩)(الفردي بنظرية الحق المكتسب

، وعلى سبيل المثال فقط نقرأ ١٠)(حقوق مكتسبة للأفراد تحول دون إلغائه أو تعديله

                                                 
(1)C.E. 11 juillet 1980, min. int. c/ Montcho, sol. impl. AJDA 1980, p. 548, chron. Feffer 
et Pinault, p. 523 
(2)CAA Lyon, 20 mars 1998, min. emploi et solid. c/ Tofts, req. n° 98LY00179 
(3)C.E. 18 octobre 1993, Cne Villeneuve-sur-Lot c/ Assoc. Villeneuvoise déf. 
contribuables et env. et a., req. n° 141964 
(4) C.E. Ass. 18 juin 1976, Moussa Konaté, Rec. P321 
   C.E. 11 juillet 1980, min. int. c/ Montcho, Rec.P315  

(5)CE, 5 déc. 1980, Catherine Economos :  Dr. adm. 1981, comm. n° 29 
(6)CE, 31 juill. 1992, Montagner, req. n° 132373 : Gaz. Pal. 1992, 2, lettre jurispr. p. 739 

(7)C.E. 28 octobre 1991, Pagan, req. n° 123838 
  ٣٩١ص  ٢٠٠٤طبعة العام –الكتاب الأول - القانون الإداري العام-فوزت فرحات، )  8(

  .٢٥١، ص١٩٩٦، .إ.ق.ولة، مالد/، فيليب مجاعص١٩/٢/٩٥، تاريخ ٢٤٠ قرار رقم ش.م ) 9(
 C.E. 6.12.1907, Comp. des chemins de fer de l’Est, GAJA. 

  .٤٣٩، ص١٩٩٨، .إ.ق. بلدية بيروت، م–الدولة /، حسين حلال٢٢/٤/٩٧قرار رقم . ش.م ) 10(
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بأن مجلس شورى الدولة قَبِلَ وقف تنفيذ المرسوم الذي قضى بعدم الموافقة على 

 ،٢)(صادر عن هيئة التفتيش المركزيالتأديبي القرار ، وال١)(تنازل عن مدرسة

، وقرار ترحيل ٤)(، وقرار الإقفال المؤقت لصيدلية ٣)(البناءبص يرخقرارات التو

  .٦)(قرار تسليم متهم إلى دولة أجنبية ، ورد ٥)(أجنبي 
  
 

II-القرارات التنظيمية  

. ٧)(قاعدة عامة تتميز بطبيعتها الجبرية والآمرةهي كل  القرارات التنظيمية-١٢

السلطة الإدارية بصورة قاعدة عامة صادرة عن أو هي تعبير عن الإرادة تتخذه 

وتناط بالسلطة الإدارية الوظيفة التنظيمية  .٨)(سلطة لها طبيعة السلطة التنظيمية

التي منحها إياها الدستور ومبادئ التنظيم الإداري، ولا تستطيع ممارسة هذه 

لقرارات ، الذي يمنح الإدارة سلطة إصدار اظيفة إذا لم تكن تحوز سلطة الأمرالو

  . ٩)(الملزمة وسلطة تنفيذها

من حيث المبدأ ضمن تصنيفات القـرارات الخاضـعة         هي  والقرارات التنظيمية   

وبهذه الصفة تكون محلاً لوقف التنفيذ، وبالفعـل أوقـف مجلـس            لرقابة القضاء،   

شورى الدولة اللبناني تنفيذ القرار الصادر عن رئيس إدارة الموظفين في مجلـس             

 المتعلق بتنظيم مباراة الـدخول      ٣١/١/٢٠٠٤ تاريخ   ٤٣/٢ة الرقم   الخدمة المدني 

                                                 
  ١٤٤ ص١٩٦٧.إ.  موزارة التربية،-الدولة/  مطر-١٣/٤/١٩٦٧ تاريخ٧٢٦ قرار .ش.م)  1(
  .٥١ص  ١٩٦١ .إ.، م هيئة التفتيش المرآزي-الدولة/ ج.، ع٢٣/١٢/١٩٦٠ تاريخ ٦٥رقم قرار . ش. م)  2(
الدولة وبلدية بيروت، / ، شرآة الفنادق الكبرى للشرق ٧/١١/١٩٦٨، تاريخ ١٩٩مجلس القضايا قرار رقم )  3(
  ١٤٥، ص ٦٩.إ.م

  .٩٦ ص ١٩٦٦.إ.، محة وزارة الص-الدولة/ ، فؤاد خلوف٢٧/٤/١٩٦٦ تاريخ ٨٨قرار رقم . ش. م)  4(

  ٩٥ ص١٩٦٩. إ. م–الدولة /  فيليشته ريفا ٢٣/٥/١٩٦٩ تاريخ ٥٦ قرار إعدادي رقم.ش.م)  5(
 .١٧٣ ص١٩٦٦. إ.الدولة، م/، يوسف آتو٢١/٧/١٩٦٦ تاريخ ١٨٧قرار رقم . ش.م ) 6(
  ٢٥ ص٢٠٠٤لحقوقية  منشورات زين ا- الإلغاء الإجباري للأنظمة الإدارية غير المشروعة-اسماعيل، عصام)   7(

(8)Duguit,Léon – Traité de droit  constitutionnel – 3eme éd.1928 – p221  
(9) Hauriou – Précis de droit administratif et de droit public ––Librairie de la société du 
recueil général des lois et des arrèts-  4e édition 1900. P42 
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إلى الدورة الأولى في الدرجة الخاصة العليا في فرع الإعداد لوظائف الفئة الثانية             

  .١)(الإدارية

  

يدخل في فئة القرارات التنظيمية التي أوقف مجلس شورى الدولة تنفيـذها،            -١٣

 في  ١ص/١٦٣٩ لصادر عن وزير المالية رقم      التعاميم التنظيمية،  كحالة التعميم ا     

 ١ص/١٨٣٧ ، والتعميم رقم  لتنازل عن السرية المصرفية   باضي  اقال ٣٠/٨/٢٠٠٣

 ، الموجه الى المتقاعدين المستفيدين من معاشـات التقاعـد         ٢٠٠٣ /٢/١٠ تاريخ

والمتعلق باجراء بعض التعديلات على عقـود فـتح حـسابات التـوطين لـدى               

الزام يتضمن   الذي    ٢٣/١٠/٢٠٠٣ تاريخ ١ص/٢٠٢٢م  التعميم رق ، و المصارف

معتمد بصورة نهائية وغير قابلة للرجوع بان يحـول الـى حـساب             الالمصرف  

اي مبالغ قيـدت فـي      "الخزينة بناء على اشعار خطي من دائرة معاشات التقاعد          

حساب المستفيد بعد فقدان الحق في هذه المعاشات بما في ذلك الحق فـي معرفـة          

  ".لكاملة، للمستفيد او المستفيدين من قبض هذه المعاشات وعنوانهمالهوية ا

التعـاميم الثلاثـة المتلازمـة      وقد أورد المستدعي الدكتور كمال عرب أن هـذه          

تتسم بالطابع التنظيمي الملزم والعـام وهـي         ، وقف تنفيذها ثم إبطالها    بوطلالمو

 ـ            ة للاصـول   صادرة من دون استشارة مجلس شورى الدولة ممـا يـشكل مخالف

 للابطال يتعلق بالانتظام العام يعود الى القاضي        الجوهرية التي يشكل اغفالها سبباً    

ن هذه التعاميم صادرة عن سلطة غير ذات صلاحية تنظيميـة            كما أ  . اثارته عفواً 

عامة لان الوزير، وان كان الدستور يعطيه صلاحيات تنظيمية لتـسيير شـؤون             

 وحاجاتها، فان هذه الصلاحيات يجب ان تمـارس         الادارة بما يتلاءم مع مصلحتها    

حكام تنظيمية ان تشوه    لأفي ضوء النصوص القانونية والمبادىء العامة، فلا يمكن         

النصوص القانونية وتغيرها وان لا تحترم مدى القانون ونطاقه الحقيقـي، ولـيس             

                                                 
 غيѧر   - غرفة الرئيس خالد قباني    -الدولة/  فاديا نعيم حلال ورفاقها    ٣٠/٣/٢٠٠٤تاريخ  ٢٢٠/٢٠٠٣رار رقم ق. ش.م)   1(

  منشور
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لدكتور اعتبر ا كما  . للقرار التنظيمي ان يحد من احكام القانون او ان يوسع نطاقه          

هذه التعاميم منعدمة الوجود القانوني لتعرضها بـصورة مـستترة          كمال عرب أن    

لقانون السرية المصرفية بسبب النص الوارد في التفويض المرفق بالتعميم الاخير           

وهو يتضمن التفويض الى المصرف المعتمد تحويل اي مبالغ قيدت فـي حـساب              

ي بناء على اشعار خطي مـن دائـرة         المستفيد بعد فقدان الحق في المعاش التقاعد      

معاشات التقاعد بما في ذلك الحق في معرفة الهوية الكاملة للمستفيد او المستفيدين             

وهذا يخالف صراحة احكام المادة الثانية مـن        . من قبض هذه المعاشات وعنوانهم    

قانون سرية المصارف التي تنص على انه لا يجوز لهذه المصارف افـشاء مـا               

اسماء الزبائن والامور المتعلقة بهم لاي شخص فرداً كان او سـلطة            يعرفونه من   

عامة، ولاجتهاد هذا المجلس المـستمر فـي تفـسير نـصوص قـانون سـرية                

  . ١)(المصارف

  

وزير العمل والشؤون التنظيمي الصادر عن قرار الأيضاً يقبل وقف التنفيذ -١٤

ت التجارية في أيام الأعياد الاجتماعية بتحديد مواقيت الفتح والإقفال لبعض المحلا

 وقرار وزير الإعلام المتضمن فرض رقابة مسبقة على الأخبار .٢)(والمناسبات

والمواد والبرامج الإخبارية، فهو ليس من الأعمال الحكومية أو القرارات التأكيدية 

لقرار مجلس الوزراء بل هو قرار تنظيمي نهائي ونافذ، يكون لمجلس شورى 

يكون القرار التنظيمي المطلوب وفي بعض الأحيان . ٣)(قف تنفيذهالدولة الأمر بو

 القرار الصادر عن وزير الداخلية المعمم على وقف تنفيذه قراراً شفهياً، كحالة 

 القاضي بمنع التظاهرتين الليتين كان من ٢٨/٢/٢٠٠٥وسائل الإعلام بتاريخ

                                                 
 وزارة المالية غير -الدولة/  الدآتور آمال عرب ١٩/١/٢٠٠٤ تاريخ٢٠٠٤-١٢٧/٢٠٠٣قرار إعدادي رقم . ش.م)  1(

  منشور
 .١٣٠، ص١٩٦٩. إ.الدولة، م/ميل بشارة، إ١٩٦٨ تشرين الثاني ٢٠ تاريخ ١٣٧قرار رقم . ش.م ) 2(
 - وزارة الإعلام–الدولة / ، المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال١٦/٤/١٩٩٧ تاريخ٨٦قرار رقم رقم. ش.م)  3(

  .غير منشور
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لمصلحة الوطنية  صوناً ل٢٨/٢/٢٠٠٥المنوي إجراؤها يوم الأثنين الواقع فيه

  .١)(العليا

  

III- التنظيميةغيرالقرارات   

هي فئة ثالثة من القرارات الإدارية تقع في مرتبة وسط بين القرار الفـردي              -١٥

تتعلَّق بأشـخاص محـددين،   لا ، فلا هي بقرارات فردية لأنها      ٢)(والقرار التنظيمي 

دة ومكفولة بإجبـار،  كما أنها ليست بقرارات تنظيمية لأنها ليست قاعدة عامة مجر   

فهذه الفئة من القرارات الإدارية تقبل وقف التنفيذ حتى ولـو صـدرت بموجـب               

قرار إجـراء مبـاراة أو تحديـد موعـد          مراسيم عن مجلس الوزراء، فمثلاً فإن       

القرارات التي ترسم حـدود     كذلك  و ،٣)( التنظيمية غيرالاختبار، هو من القرارات     

 إعلان المنفعة العامة هـو مـن القـرارات غيـر            ، ومرسوم ٤)(الدوائر الانتخابية 

التنظيمية التي لا ينشأ عنها حقوق مكتسبة لا لصالح المالكين المعنيين ولا لصالح             

  .٥)(الجماعات العامة المستملكة

 تعديل النطاق الإداري للبلـديات،      كما تعتبر  من القرارات غير التنظيمية قرارات       

عمل بموجبه على ضم قرى     ت على إصدار قرار     أي إقدام وزارة الداخلية والبلديات    

وقد لاحظنا في الأحكام القـضائية      أو مناطق إلى النظاق الإداري لإحدى البلديات،        

ينحو مجلس شورى الدولة  كان      ن  التي فصلت بطلبات وقف تنفيذ هذه القرارات، أ       

أو ،  ٦) ( حين تقديمه  طلبالنحو ضم طلب وقف التنفيذ إلى الأساس، وعدم البت          إما  

                                                 
   غير منشور– وزارة الداخلية -الدولة/ النائب فارس سعيد والنائب صلاح حنين٢٨/٢/٢٠٠٥قرار تاريخ. ش.  م)1(
  ٣٩٣مرجع سبق ذآره ص -الكتاب الأول - القانون الإداري العام-استاذنا الدآتور فوزت فرحات)  2(

(3) C.E 17 juin 1988, Commune de Graches-les-Gonesses, Rec. P658; C.E. 28 septembre 
1988 Marciano, Rec. P315 
(4) C.E. 30 novembre 1990, Association Les verts, A.J.D.A. 1991 p114, Chron. Honorat et 
Schuartz 

  لعام ١٤العدد. إ.ق. وبلدية درعون، مالدولة/ ورفاقه، باسيل١٣/١/١٩٩٩، تاريخ ٩٩-٢٦٠/٩٨قرار رقم . ش.م ) 5(
 .٢٤٢ ص٢٠٠٣

   غير منشور- بلدية برج البراجنة-الدولة/  بلدية الغبيري-٢٩/١٢/٢٠٠٣ تاريخ٢٣٣ قرار رقم.ش.م )  6(
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حجة أن مثل هذه القرارت ليس      ب. ١)(ذ هذا النوع من القرارات    رد طلبات وقف تنفي   ي

  .من طبيعتها أن تنتج ضرراً بليغ يوجب وقف تنفيذها

  

��א���i}���7�1{א:�%�hא���hאf;א�aאhאh���v%�g������ �
 من نظام مجلس شورى الدولة، مـن نطـاق          ٧٧استثنت الفقرة الثانية للمادة   -١٦

 بحفظة، والقرارات المتعلقة    تنظيميال ميسامرالتي لا يجوز وقف تنفيذها ال     القرارات  

  .العامة الصحة او العامة السلامة أو الامن أو النظام

  

  

I-المراسيم التنظيمية  

يعتبر استبعاد المراسيم التنظيمية عن إجراء وقف التنفيذ، نصاً غير مبـرر،            -١٧

مثل هذا النوع من المراسيم هو أشد   ذلك أن اتساع الضرر الذي يمكن أن ينشأ عن          

وأوسع من الضرر الذي ينتج عن غيره من القرارات، ومع ذلك فـإن صـراحة               

النص توجب التقيد به، ورد كل طلب يرمي إلى وقف تنفيـذ مرسـوم تنظيمـي،                

يل وقـف   يـستح  "وعبر مجلس شورى الدولة اللبناني عن هذه الحقيقية بعبارة أنه         

  .٢)("يميةتنفيذ المراسيم التنظ

وتتنوع هذه المراسيم إلى مراسيم تنفيذية للقوانين، ومراسـيم تنظيميـة مـستقلة،             

  .٣)( من الدستور٥٨ومراسيم اشتراعية، ومراسيم صادرة وفقاً للمادة

� �
  

                                                 
 .ش. م  غيѧر منѧشور؛    -الدولѧة / السفير خليѧل خليѧل ورفاقѧه       -٢١/٤/٢٠٠٤ تاريخ ٢٠٠٤-٢٤٢/٢٠٠٣قم قرار ر  .ش.م)  1(

  . غير منشور- وزارة الداخلية-الدولة/  بلدية جباع-١٢/٤/٢٠٠٤ تاريخ٢٠٠٤-٢٤١/٢٠٠٣قرار رقم
  
 .502ٍٍ ص١٩٩٥. إ.ق. مجلس الوزراء، م-الدولة/ ، ثابت٢٧/٦/١٩٩٤ تاريخ ٤٧٣قرار رقم . ش.م 2
 - الإلغاء الإجباري للأنظمة الإدارية غير المشروعة-اسماعيل، عصام: يراجع حول أنواع المراسيم التنظيمية)  3(

   وما يليه٢٧ ص٢٠٠٣منشورات زين الحقوقية 
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II-على النظام العام القرارات المتعلقة بالمحافظة  

 يـشمل الأمـن    المذكورة، أن النظام العام   ٧٧حدد المشترع اللبناني في المادة    -١٨

العام والسلامة العامة والصحة العامة، ويتحرك مفهوم النظام العام ضمن نطـاق            

قانوني ثابت، فهو محدد بنصوص تشريعية تستمد قوتهـا مـن أصـول القـانون              

وما دام القانون هو المـصدر الأساسـي        . الإداري ذاته، أي من المصلحة العامة     

ط بالشرعية أي بروح القوانين التي تعـين        والشكلي لنظرية النظام العام، فإنه يرتب     

وعندما يكون القرار الإداري المطلـوب وقـف        . ١)(له الحدود تحت رقابة القاضي    

 مـن نظـام مجلـس       ٧٧تنفيذه قد دخل ضمن فئة الاستثناءات التي قررتها المادة        

رى الدولة، فإنه لا يعود للمجلس أن يبحث في توفر شروط قبول طلب وقـف               وش

  . التنفيذ

  

فإذا  تضمن قرار وزير الداخلية المطلوب وقف تنفيذه الطلـب إلـى جميـع               -١٩

القوى الأمنية اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام ومنع التظاهر             

، ما يدلُّ على أن هذا القرار يدخل        ٢٠٠٥ شباط   ٢٨والتجمعات وذلك يوم الأثنين     

الأمن والسلامة العامة، التـي لا يجـوز        في فئة القرارات المتعلقة بحفظ النظام و      

  .٢)( من قانون تنظيم المجلس ٧٧وقف تنفيذها عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة

وفي الوقائع أنه على أثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما أحدثه هذا الاغتيـال              

من استنكار شعبي سياسي ونيابي شديد، دعا عـدد مـن النـواب ومـن بيـنهم                 

 أمام ضـريح    ٢٨/٢/٢٠٠٥تدعيان إلى التجمع صباح يوم الأثنين الواقع في         المس

الرئيس الحريري في ساحة الشهداء حيث تكون معقودة جلسة نيابية لطرح الثقـة             

  .بالحكومة في قضية الاغتيالات

                                                 
 - وزارة الإعلام–الدولة / ، المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال١٦/٤/١٩٩٧ تاريخ٨٦قرار رقم رقم. ش.م)  1(

  .غير منشور
   غير منشور– وزارة الداخلية -الدولة/ النائب فارس سعيد والنائب صلاح حنين٢٨/٢/٢٠٠٥قرار تاريخ. ش.  م)2(
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ع المدني فـي بيـروت والأحـزاب        تمجم دعت مؤسسات ال   ٢٦/٢/٢٠٠٥وبتاريخ

اصر قنديل إلى تظاهرة في اليوم ذاته تنطلق        وبعض نواب  بيروت ومنهم النائب ن      

من أمام ضريح الرئيس الشهيد إلى ساحة النجمة، احتجاجاً علـى زيـارة نائـب               

أي أن التجمع والتظاهرة المضادة كانا      . وزيرة الخارجية الأميركية دايفيد ساترفيلد    

اخلية إلى   وهذا ما دفع وزير الد     .ليسلكا الطريق ذاته في المكان ذاته والساعة ذاتها       

 عمم في الساعة السادسة والنصف علـى        ٢٧/٢/٢٠٠٥بتاريخإصدار قرار شفهي    

  . ئل الإعلام قضى بمنع التظاهرتين صوناً للمصلحة الوطنية العليااوس

  

التـي لا    كما تدخل في فئة القرارات المتعلقة بالمحافظة على السلامة العامة،         -٢٠

الذي يرد طلـب مـنح      رار المحافظ   يجوز للقاضي الإداري تقرير وقف تنفيذها، ق      

رخصة استثمار زريبة مبنية بالقرب من دير ومدرسة لانبعاث روائح كريهة تضرُّ            

 .٢) (يقضي بإقفال زريبة لتربية الأبقـار     ،  أو قرار المحافظ الذي       ١)(بالصحة العامة 

ولا يدخل ضمن فئة القرارت المتعلقة بالسلامة العامة، قـرار الإقفـال المؤقـت              

ة بانتظار صدور الحكم النهائي عن القضاء الجزائي الذي ينظر في قضية            لصيدلي

كما لا يدخل ضمن فئة القرارات المتعلقة       . ٣)(إنشاء صيدلية بصورة مخالفة للقانون    

بالنظام العام قرار وزير الإعلام بفرض رقابة مسبقة علـى الأخبـار والبـرامج              

  . ٤)(السياسية

  

  

  

                                                 
 .٨ ص١٩٦١. إ.، م محافظة جبل لبنان-الدولة/، جورج مكتف٥/١٢/١٩٦٠ تاريخ ٦٠قرار رقم . ش.م ) 1(
  ٤٥ ص١٩٦٢. إ.م محافظة جبل لبنان، -الدولة/  متى-٥/١٢/١٩٦٠ تاريخ٦٠قرار رقم. ش.م)  2(
  .٩٦ ص ١٩٦٦.إ.، م وزارة الصحة-الدولة/ ، فؤاد خلوف٢٧/٤/١٩٦٦ تاريخ ٨٨قرار رقم . ش. م)  3(

 - وزارة الإعلام–الدولة / ، المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال١٦/٤/١٩٩٧ تاريخ٨٦قرار رقم رقم. ش.م)  4(
  .غير منشور
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III-سلطة الإدارة الاستنسابيةالقرارات المتخذة في إطار   

إضافةً إلى الاستثناءت المقررة بموجب النص، فقد أوجد مجلس شورى -٢١

الدولة اللبناني، بما له من صلاحية مطلقة في تقرير وقف التنفيذ، بأن القرارات 

التي تتخذها الإدارة في إطار سلطتها الاستنسابية تبقى خارجة عن نطاق وقف 

 يوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني الذي لاالتنفيذ، فقضى بأنه 

يرفض بموجبه استيراد آلات صناعية لإنشاء مصنع من المصانع إذا ما أعطي 

هذا القرار بالانسجام مع قرار لمجلس الوزراء حددت فيه المبادئ العامة لاقتصاد 

  .١)(البلاد وفي حقل تملك فيه السلطة سلطاناً استنسابياً حراً

رأى مجلس شورى الدولة أن قرار تسليم       في قضية تسليم متهم إلى سلطات أجنبية        

في إطار سلطة الحكومة الاستنسابية المطلقة التي لا تقع تحت رقابـة            المتهم يدخل   

  .٢)(، مما يوجب رد طلب وقف تنفيذهالقضاء الإداري

  

	�%��%�:g��
�v�}�_�n�y}���n}hא���� �
شروط العامة لقبول المراجعة أمام القضاء، جملة       فرض الاجتهاد إضافة إلى ال    -٢٢

هذا الطلب يجب أن تـسبقه أو       شروط شكلية خاصة بمراجعة وقف التنفيذ منها أن         

ويمكن أن يقدم طلب وقف التنفيـذ بـذات          .٣) (تصاحبه مراجعة إبطال لهذا القرار    

  . مراجعة الإبطال أو  بمراجعة مستقلة

 مراجعة خاصة مستقلة عن مراجعـة الإبطـال       في فرنسا يقدم هذا الطلب بموجب     

من ناحية ثانية،   . ٤)(ولكن لا يترتب على عدم مراعاة هذا الشرط بطلان الاستدعاء         

                                                 
  .١٤٣ ص  ١٩٦٧. إ.الدولة، م/ جوت، المصانع الوطنية لل٢٢/٥/١٩٦٧، تاريخ ٩١٧ قرار رقم  مجلس القضايا)  1(

 .١٧٣ ص١٩٦٦. إ.، م وزارة العدل-الدولة/، يوسف آتو٢١/٧/١٩٦٦ تاريخ ١٨٧قرار رقم . ش.م ) 2(
بѧѧѧاب أصѧѧѧول - اجتهѧѧѧاد القѧѧѧضاء الإداري فѧѧѧي لبنѧѧѧان،الدولѧѧѧة/  فيѧѧѧاض،٨/١١/١٩٧٧ تѧѧѧاريخ٤٢٤ قѧѧѧرار رقѧѧѧم .ش.م)  3(

مجلѧѧس الإنمѧѧاء  / ، لوسѧѧيا أبونايѧѧان وأولادهѧѧا  ٥/٧/٢٠٠١ تѧѧاريخ٥٨٩قѧѧرار رقѧѧم . ش. م؛١٦٣ صالمحاآمѧѧات الإداريѧѧة 
  ٨٧٣ ص٢٠٠٤. إ.ق.والإعمار، م

(4)C.E. 20 mars 1991, Ville Montpellier c/ Assoc. sauveg. place de la Canourgue, req. n° 
113610; CAA Bordeaux, 1er juin 1995, Sté France-diffusion, req. n° 94BX01928 
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لا يكون طلب وقف التنفيذ مقبولاً إذا كان مستنداً على أسباب مغايرة لتلـك التـي                

  . ١)(يستند إليها طلب إبطال القرار الإداري

، بل يشترط لقبوله    ٢)(ة  هي أن هذا الطلب غير مقيد بمهلة        والقاعدة الاجتهادية الثالث  

، بحيث يرد طلب وقـف      ٣)(أن تكون مراجعة الإبطال لا زالت سارية أمام القضاء        

وأيضاً يكون بدون موضوع طلـب      . ٤)(التنفيذ إذا كانت مراجعة الإبطال قد ردت      

  . ٥)(وقف تنفيذ قرار إداري صدر الحكم القضائي بإبطاله

ضمن المفهوم الواسع لمبدأ احترام حقـوق       يدخل  وقف التنفيذ    الاجتهاد بأن    ويعتبر

ع به من امتياز  أولوية في التنفيذ، قد يؤدي      تالدفاع، ذلك أن القرار الإداري بما يتم      

خاصـةً وأن   . تنفيذه إلى خلق حالة يكون من الصعب تجاوزها أو تلافي آثارهـا           

الحكـم فـي     تظار صدور وى الإبطال بان  الفترة الزمنية التي يستغرقها النظر بدع     

. ٦) ( سنة ٣٠أكثر من أساس النزاع هي طويلة نسبياً، تصل في بعض الأوقات إلى           

ورغم أهمية وقف التنفيذ، فإن المشترع، قد ربط قبوله بتوفر شرطين أساسيين هما             

  .الجدية والضرر البليع

� �
I-استناد  المراجعة إلى أسباب جدية   

 كـون مراجعة وقف التنفيذ فإنـه يجـب أن ي        الدولة  ى  شورلكي يقبل مجلس    -٢٣

يظهـر  و. ٧)( إلى أسباب جدية لإبطال القرار المطلوب وقف تنفيـذه         اًمستندالطلب  

، فـلا يعتبـر     ٨)(الاجتهاد تشدداً في تقدير جدية الأسباب التي تستند إليها المراجعة         
                                                 

(1)CE, 11 décembre 1985, Allain, req. n° 32184 
(2) C.E. 22 novembre. 1972, Synd. copropriétaires des 43 et 45, rue Amiral-Mouchez, Rec. 
p751. 
(3)C.E. 29 avril 1987, Lahraoui, D.A.1987, comm. n° 371   
(4)C.E. 9 décembre 1983, Colin : Rec. p505. 
(5)  CE, 25 novembre 1987, de la Rivière, Cts Cacquevel, D.A.1988, comm. n° 62 

 سѧنة علѧى تقѧديم    ٢٨في أحѧد الأحكѧام مѧثلاً رأى المجلѧس بأنѧه لا يوجѧد مبѧرر لبحѧث طلѧب وقѧف التنفيѧذ بعѧد مѧضي              )  6(
، ٢٩/١٠/٢٠٠١ تѧاريخ    ٧٥ رقѧم  قѧرار . ش.المراجعة، لذلك قررت الهيئة الحاآمة ضم طلب وقف التنفيذ إلى الأسѧاس م            

  ٤٨ ص٢٠٠٥. إ.ق. محافظة جبل لبنان، م- وزارة الداخلية-الدولة/غانم
(7)C.E. 17 juin 1955, min. comm. et ind.,  AJDA 1955, II, p. 288. 
(8)C.E. 11 octobre 1963, Aguzou, AJDA 1963, II, 630. 
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.  ١)( فـي القـرار    سبباً جدياً مبرراً لوقف التنفيذ، استناد المراجعة إلى عيب شكلي         

يعتبر جـدياً   حيث  . ٢)(يكفي أن يكون سبباً واحد من بين عدة أسباب جدياً           بالمقابل  

أن القرار المطلـوب    ، أو السبب المتعلق ب    ٣)(السبب المتعلق بالدفع بعدم المشروعية    

، بل هناك موجب مفروض على عـاتق        ٤)(لنظام العام وقف تنفيذه يتضمن مخالفة ل    

لب وقف التنفيذ بأن يستخرج الأسباب الجدية المتعلقة بالنظام         القاضي الناظر في ط   

فإذا لم يستطع القضاء الإداري تلمُّس الأسـباب        . ٥)(العام وإن لم يثرها المستدعي    

تتوفر الأسباب الجدية في المراجعة فإنه يرد المراجعة دون البحث في وجود ركن             

السيد، ورغم الثبوت القطعي    فمثلاً في قضية اللواء الركن المتقاعد جميل        . الضرر

للضرر اللاحق به من جراء استمرار توقيفه احتياطياً، فإن مجلس شورى الدولـة             

رد طلب وقف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية ممثلةً بوزارة العدل             

ولجنة التحقيق الدولية بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمنـشأة بموجـب            

 وذلك لأنه توسم جدية الدفع الذي أدلت بـه          ١٥٩٥/٢٠٠٥لس الأمن رقم  قرار مج 

الدولة لجهة عدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في نـصوص الاتفاقـات             

  .٦)(الدولية ولعدم اتسام النص المطعون فيه بصفة القرار الإداري النافذ والضار

  

 ـ . أسباب جدية تعني عبارة استناد المراجعة إلى      -٢٤ ي الإداري يـرى    أن القاض

أن هناك قرائن قوية تدفع للإعتقـاد بجديـة         وللوهلة الأولى ومن ظاهر الأوراق،      

 ـ. دون المساس بأصل الحق أو التعرض له      مراجعة الإبطال، من     هقـرار ند  سفي 

لى التقدير الوقتي والعادل لجدية الأسباب القانونيـة دون التعـرض           إوقف التنفيذ   ب

                                                 
(1)C.E. 30 octobre 1970, Debroise Rec. p630. 
(2)C.E. 13 juillet 1956, MRL c/ Sté Rhône-Poulenc, AJDA 1956, II, p. 361. 
(3)C.E. 9 janvier 1981, min. env. et cadre de vie c/ Interassociation pour l'environnement 
Nancy, D.A.1981, n° 67 
(4)C.E. 21 novembre 1990, Sté SAPOD Audic et Cne Theix, req. n° 111489. 
(5)C.E.16 MAI 2001, Epoux Duffaut, . 

   وزارة العدل–الدولة / ، اللواء الرآن المتقاعد جميل السيد٢٠/١٢/٢٠٠٥ تاريخ٢٠٠٦-٩٠/٢٠٠٥قرار رقم. ش.م)  6(
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القاضي الإداري وبعد عرضه للأسـباب      فتفصيلاً،  لأساس هذه الأسباب وتقديرها     

يقرر إذا ما اقتنع بجديـة الأسـباب        فله أن    ، ،  القانونية من الطرفين المتنازعين   

من دون أن يدفعه ذلك إلى تبرير       اء أسباب جدية    إز ه أن ،وبناءً على نظرته الأولية   

وقـف التنفيـذ   للتبرير الصريح لقرار ) أو افتراض( أي اشتراط    لأن. وقف التنفيذ 

  .١)( وقف التنفيذايلزم القاضي حتماً بالتعرض للأساس وهو ما لا يجوز في قضاي

 استخلص مجلس شورى الدولة جدية المراجعة من كون القرار المطلوب فمثلاً

 ومخالفة قواعد وقف تنفيذه، هو قرار مشوب بعيب تجاوز أحكام القانون

لاحية راة من قبل جهة إدارية لا ص وتحديد شروط الإشتراك في المباالاختصاص،

أو استوحى بأن قرار وزير الأشغال العامة . ٢)(لها في وضع مثل هذه الشروط

بمنح رخصة ترميم، هو قرار غير موجود أصلاً وباطل لصدوره عن سلطة غير 

صالحة، ومخالف أيضاً لقرار سابق صادر عن وزير الأشغال العامة وموجه  إلى 

نظيم المدني يوجب عدم إعطاء رخص بناء قبل إعادة دراسة المديرية العامة للت

أو قرار الإقفال المؤقت لصيدلية بعد انقضاء مهلة الشهرين على . ٣)(المنطقة

صدور قرار تمديد المهلة للورثة لبيع الصيدلية، ما يشكِّل مخالفة لمبدأ عدم جواز 

من مهلة الشهرين رجوع الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون إلا ض

وفي النزاع القائم حول موضوع  .٤)(التي تصبح بانقضائها هذه القرارات مبرمة

، قرر مجلس شورى الدولة وقف همالتقيم مدرسة رسمية عليين شراء البلدية عقار

المجلس البلدي الذي أقر شراء هذبن العقارين، معتبراً أن أسباباً جدية تنفيذ قرار 

لعلَّ أهم هذه الأسباب، أن العقارين اللذين جرى الموافقة على تبرر وقف التنفيذ و

                                                 
 -الدولѧة /  فاديѧا نعѧيم حѧلال ورفاقهѧا        ٣٠/٣/٢٠٠٤تѧاريخ   ٢٢٠/٢٠٠٣قرار رقم . ش.م: فرحات، فوزت، تعليق على   )   1(

   غير منشور- قبانيغرفة الرئيس خالد
 غيѧر   - غرفة الرئيس خالد قباني    -الدولة/  فاديا نعيم حلال ورفاقها    ٣٠/٣/٢٠٠٤تاريخ  ٢٢٠/٢٠٠٣قرار رقم . ش.م)   2(

  منشور
الدولة وبلدية بيروت، / ، شرآة الفنادق الكبرى للشرق ٧/١١/١٩٦٨، تاريخ ١٩٩مجلس القضايا قرار رقم )  3(
  ١٤٥، ص ٦٩.إ.م

  .٩٦ ص ١٩٦٦.إ.، م وزارة الصحة-الدولة/ ، فؤاد خلوف٢٧/٤/١٩٦٦ تاريخ ٨٨رقم قرار . ش. م)  4(
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شراءهما هما ملك لأحد أعضاء المجلس البلدي، وأن السعر المقدر للمتر هو أعلى 

من السعر التخميني الحقيقي لهما، وأن أعضاء المجلس البلدي قد أكرهوا على 

   .١)(التصويت على هذا القرار

  

 أحد أحكام مجلس شورى الدولة تضمنت أن الأسباب وفي حيثية ملفتة في-٢٥

القاضي بإلزام الاتحادات الرياضية بإلغاء [المدلى بها لإبطال القرار وزير التربية 

 هي من الأسباب الجدية الهامة كما هو ٧١رقم ] النصوص المتعارضة مع أحكامه

ه لقانون ظاهر من شرحها وجواب الدولة وطالب التدخل عليها وذلك بسبب مخالفت

الجمعيات الذي يترك للجمعية المختصة مهمة تنظيم أوضاعها في قانونها 

الأساسي، فإذا ما قام قرار وزاري ليدخل تعديلات على أنظمة الجمعيات وجاءت 

متعارضة مع القانون الذي تستند إليه، فقد يرى مجلس شورى الدولة في مراجعة 

ه على وقف تنفيذه أو وقف تنفيذ بعض الطعن فيه المسندة إلى أسباب جدية ما يحمل

  . ٢)(ما تضمنه من فقرات

ويكون مستنداً إلى أسباب جدية تبرر وقف تنفيذه، طلب إبطال ووقف تنفيذ قرار 

بلدية بيروت الذي يطالب المستدعي بالاستحصال على رخصة أشغال وإزالة 

لصادرة عن التعدي عن الملك العام، مع أن المستدعي أثبت بالوثائق والأحكام ا

قضاء عدلي أن العقار قائم على ملك خاص، خلافاً لما تدعيه البلدية من أن العقار 

إذا أثبت التقرير  و أ.٣)(قائم على ملك عام مستندة بذلك إلى خريطة مساحة خاطئة

الذي أعده رئيس قسم التفتيش بأن رخصة البناء المطلوب وقف تنفيذها، قد 

م القانون إن لجهة الأبعاد أو لجهة العلو، فإن هذا أعطيت ونفِّذت خلافاً لأحكا

 كما يعتبر سبباً جدياً يبرر .٤)(السبب هو سبب جدي يبرر وقف تنفيذ هذه الرخصة

                                                 
  .١٣٦  ص ١٩٧٠.إ.الدولة وبلدية الشوير، م/ ، فريد بعقليني ورفاقه٥/١١/١٩٧٠ تاريخ ١٠٧قرار رقم . ش. م)  1(

  .٢٨ص ١٩٧١.إ. وزارة التربية، م–الدولة / ، بحصلي وآخرون١/٤/١٩٧١ تاريخ ٥٩قرار رقم. ش.م)  2(
  .٨ ص١٩٧٢. إ.بلدية بيروت، م/، انترانيك قاشيان١٥/١٢/١٩٧١ تاريخ ١٦١قرار رقم. ش. م)  3(

 .١٦ ص١٩٦٢. إ.، م بلدية بعلشميه/، عبد النور١٩/١٢/١٩٦١ تاريخ ٧٣قرار رقم . ش.م ) 4(
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وقف تنفيذ مرسوم تخطيط طريق تقديم المستدعي اتفاقاً مع البلدية تتعهد فيه العمل 

تنفيذ كتاب قضى المجلس بوقف وكذلك . ١)(على استصدار مرسوم تعديلي جديد

، البلدية النافذ الذي بموجبه تبطل مفعول رخصة للبناء سبق أن أعطتها للمستدعي

ذلك أن ، المراجع المختصةمتوافقة وأحكام القانون ومصادق عليها من كافة 

اعتراف البلدية بمشروعية الرخصة لا يخلُّ به كون البلدية تسعى لإعداد لمشروع 

  .٢)(حال تصديقه مع نفاذ الرخصة المعطاةيتنافى في للمنطقة تخطيط جديد 

  

فإن هذا النوع من القرارات،  تدخل في         قرارات ترحيل الأجانب     وفيما خص -٢٦

ن الأجنبي الذي يطاله هذا التدبير أن يطلـب        فئة القرارات الإدارية الفردية، وبإمكا    

وقف تنفيذها طالما أنه بطبيعته يلحق به ضرراً بليغاً، لذلك انتفت الحاجة إلى بحث              

ركن الضرر لأنه واقع حكماً، ويبقى أمام مجلس شورى الدولة البحث في مـسألة              

ى مجلـس    اكتف ٣)(الدولة/ ففي قضية ريفا  . توافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ      

شورى الدولة بالتحري عن توفر شرط الجدية، واعتبر أن عـدم موافقـة وزيـر               

الداخلية على قرار إبعاد المستدعي يؤدي مفاعيل الإلغاء ويجعله غير ذي موضوع           

وغير نافذ، وأن التشبث به من جانب الدولة في جوابها على المراجعـة يقتـضي               

  ".  وقف تنفيذه

 على توفر شرط جدية الأسباب التي يبنـى عليهـا           ويعتمد مجلس الدولة الفرنسي   

 رأى مجلس الدولـة أن الـضرر   Boukechiche طلب وقف التنفيذ، ففي قضية

نتيجة تنفيذ قرار وزير الداخلية بترحيله مـن الأراضـي          المستدعي  الذي يصيب   

، من طبيعته أن يبرر وقف تنفيـذه،        ٢٧/١٢/١٩٧٩الفرنسية والذي صدر بتاريخ     

ى الأقل من أسباب الطعن في المراجعة المقدمـة أمـام المحكمـة             ن واحدة عل  لأ

                                                 
الدولة /م عرمان، ولي١٤/٧/١٩٦٧ تاريخ ١٥٦رقم  مشار إليه في متن القرار ٢١/٤/١٩٦٧  تاريخ ٨٥قرار. ش. م) 1(
 .١٩١، ص١٩٦٧. إ.بلدية عاريا، م-
  .٤ ص ١٩٦٠ .إ.بلدية فرن الشباك، م/ ، يوسف زغيب١٥/١/١٩٦٠ تاريخ ٢قرار رقم . ش. م)  2(

  ٩٥ ص١٩٦٩. إ. م–الدولة /  فيليشته ريفا ٢٣/٥/١٩٦٩ تاريخ ٥٦قرار رقم. ش.م)  3(
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 تؤدي إلى إبطال قرار الترحيل، مما يجعل صحيحاً، حـسب    Nantesالإدارية في   

 وهـذا   .١)(ظروف القضية، الاستجابة لطلب المستدعي بوقف تنفيذ قرار الترحيل

ستبعد الترحيـل   التحليل المنطقي يعتمد أيضاً فيما خص الجرائم الإرهابية، حيث ي         

 ،٢)(مجرم فـي الطريـق    التعاطف أو مرافقة    : إذا لم تتوافر الضرورة الملحة فمثلاً     

، فـإن   ٣)( دون أن يعرف طبيعة عملـه      تاجر أسلحة ل تهوالأجنبي الذي يعير سيار   

  . ين التصرفين لا يبرران قرار الترحيلذه

  

II-إلحاق القرار الإداري ضرراً بليغاً بالمستدعي   

للأمر بوقف التنفيذ أن تكون الأسباب التي يستند إليها الطعن جدياً بل            لا يكفي   -٢٧

يجب كذلك أن يكون الضرر الناشئ عن تنفيذ القرار المطعون فيه على درجة من              

الجسامة، أي يكون من الصعب إصلاحه، بحيث لا يؤدي إبطال القـرار الإداري             

  . إلى إصلاح الأضرار التي سببها تنفيذه

 التشريع حول طبيعة الضرر الذي يسببه القرار حتى يبرر وقف           وحصل تباين في  

تنفيذه، ففي النظام السابق لمجلس شورى الدولـة الـصادر بموجـب المرسـوم              

 كان الضرر المبرر لوقف التنفيذ  هو الضرر البليـغ، ولمـا             ١١٩/٥٩الاشتراعي

سـوم  صدر نظام جديد لمجلس شورى الدولة بموجب مشروع القانون المنفَّذ بالمر          

 عمل على استبدال الضرر البليغ بالضرر الـذي لا يعـوض عنـه              ١٠٤٣٤/٧٥

 وعاد للنص السابق أي     ٢٥٩/٩٣بالمال، وبقي هذا النص نافذاً حتى إلغائه بالقانون       

وقد لاحظنا أنه في الفترة ما      . الاكتفاء بالضرر البليغ فقط لقبول طلب وقف التنفيذ       

ضائية المتعلقة بوقف تنفيذ القـرارات       ندرت الأحكام الق   ١٩٩٣ و ١٩٧٥بين عامي 

الإدارية، ذلك أنه لا يوجد ضرر لا يمكن تقويمه بالمال مهما كان عظيماً، وبـذلك          

                                                 
(1) C.E. 9 janvier 1981, Boukechiche – Req. no 22074 ; C.E. 24 mai 1985, Allaf – 
Rec.P711 
(2) C.E. Ass. 11 octobre 1991, min. int. c/ Diouri – A.J.D.A.1991 p890  
(3)T.A. Lille, 10 novembre 1994, Zitouni, Rec. Cons. d’Ét. P943   
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 عن قصد نظاماً قانونياً بوضعه شرطاً من المتعذر إن لـم         ١٩٧٥عطَّل قانون العام  

  .يكن من المستحيل توفره

  

 أن يلحق التنفيذ المباشـر       يجب ،وقف التنفيذ القضاء الإداري طلب    لكي يقبل   ف-٢٨

وأن يكون تنفيذ هـذا     . ١)(جسيمة جداً أضراراً   يصعب إصلاحها أو     اًراللقرار أضر 

ويقع عـبء   . ٢)(القرار هو الذي ألحق هذه الأضرار الجسيمة وليس أي سبب آخر          

 ـ      وقـف  بإثبات وقوع الضرر الذي يصعب إصلاحه على عاتق المـستدعي طال

  .٣)(التنفيذ

يكفي للقاضي أن يستشعر أن هنـاك       ، حيث   مسألة نسبية هو  غ  شرط الضرر البلي  و

احتمالاً راجحاً لهذا الضرر البليغ دون أن يشترط تحققـه الفـوري بـل وحتـى                

 مثلاً أوقف القـضاء تنفيـذ       .الوشيك، بل يكفي الاحتمالية الراجحة في هذا الصدد       

 ـ      ٤)(قرار السماح بفتح محل مصنَّف     د خـط   ، قرار المصادقة على مشروع تنفيذ م

المخطط التوجيهي والتنظيمي الـذي يحـدد الـشوراع     .٥)(كهربائي للتوتر العالي

 مداولات المجلس البلدي    ٧)(رخصة قطع الأشجار  . ٦)(الرئيسة في نطاق عدة بلديات    

وضع موظف عـام محلـي فـي        . ٨)(حول مشروع توسيع ومخطط تنظيم طريق     

فض فترة الإقامة العلاجيـة     قرار المحافظ الذي يخ   . ٩)(الاستيداع لمدة ثلاث سنوات   

عقوبة الوقف عن ممارسـة     . ١)(قرار فسخ عقد امتياز     . ١٠)(في المستشفى الخاص  
                                                 

(1)CE, 6 juin 1986, Épx Mérigot : RFD adm. 1986, p. 794 
(2)CE, 26 février 1982, Marcanet, Rec.  p 91 
(3)C.E. 6 janvier 1993, Ourmières, req. n° 129611; C.E. 12 novembre 1990, Petit et a., req. 
n° 111083 
(4)C.E. 12 novembre 1965, Cne Buc, Gaz. Pal. 1966, 2, p. 11  
5 C.E. 23 décembre 1994, min. ind. et comm. ext. et Électricité de France, Rec. p1114. 
(6)CAA Nantes, 15 avril 1998, Synd. mixte région angevine, DA.1998, comm. n° 262  
(7)C.E. 6 février 1981, Épx Castella et Sté marseillaise de construction immobilière, req. n° 
18434 
(8)C.E. 18 décembre 1987, Épx Lafont, DA. 1988, comm. n° 63 
(9)CAA Lyon, 3 juill. 1998, Jullien, req. n° 97LY02541 
(10)C.E. 14 février 1996, Sté expl. centre rééduc. fonct. Notre Dame de Bon Voyage, Rec. 
p1168 
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قرار حرمان المستدعي   . ٢)( اشهر، فرضها مجلس تأديبي لنقابة مهنية      ٦العمل لمدة   

أو ٤)(قرار رفض تسليم بطاقة سكن لخليـل مواطنـة فرنـسية          . ٣)(من إعانة بطالة  

   .٦)(يل أجنبي، وقرار ترح٥)(لطالب

كما يقبل وقف تنفيذ قرار تعيين البلد الذي سيرحل إليه الأجنبـي، فيمـا إذا بـين                 

الأجنبي الضرر الذي سيلحق به نتيجة هذا الإبعاد، وبين جدية الأسباب التي يستند             

، ويكون مردوداً طلب وقف تنفيذ قرار تعيين البلد لانتفاء الموضوع إذا كان       ٧)(إليها

   .٨)(بعاد قد نفذ فعلاًهذا الإ

  

في قضية فاديا حلال، استخلص مجلس شورى الدولة وقـوع ضـرر بليـغ              -٢٩

بالجهة المستدعية لأنه سيؤدي إلى حرمان المستدعين من الإشـتراك فـي هـذه              

المباراة، وهم من الموظفين في الفئة الثالثة المؤهلين للترفيع إلى الفئة الثانية فـي              

  .٩)(الملاك الإداري العام

نتج ضرراً بليغاً وفي قضية الدكتور كمال عرب، اعتبر مجلس شورى الدولة أنه ي

مما وقف ارسال المعاشات التقاعدية يبيح وقف تنفيذه، التعميم الذي ينص على 

مبدأ مس في الصميم الكرامة الشخصية والحياة المعيشية العائلية ولاسيما ان الي

 يكون من شأن وتالياً.  على دين الدولةةرجحم نفقة الطعام العام يقضي بان تكون

التأخير في اقرار الابطال او اعلان انعدام الوجود اقل جدوى وفائدة من وقف 

                                                                                                                          
(1)CAA Nancy, 6 août 1996, SCI Espace Europe, req. n° 96NC01632. 
(2)C.E. 8 avril 1998, Roucoules, req. n° 194044 
(3)C.E. 23 juillet 1993, min. travail c/ Guilouchi, req. n° 136784 
(4)C.E. 20 octobre 1995, Belhaj, req. n° 163749 
(5)C.E. 20 octobre 1995, Raloboarisoa, req. n° 163850 
(6)C.E. 11 octobre 1991, min. int. c/ Diouri,  D.A. 1991, comm. n° 478 
(7) C.A.A.Lyon, 17 décembre 1998, El Mahrad, req. no 98LY01586 
(8) C.A.A. Marseille, 31 mai 1999, Préfet Gard, req. no 99MA00691 

 غيѧر   - غرفة الرئيس خالد قباني    -الدولة/  فاديا نعيم حلال ورفاقها    ٣٠/٣/٢٠٠٤تاريخ  ٢٢٠/٢٠٠٣قرار رقم . ش.م)   9(
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فلا شيء يقوم مقام وقف التنفيذ مهما كانت النتائج التي يمكن ان يفضي . التنفيذ

  . ١) (اليها حكم الابطال المتأخر

لتنفيذ  هو منع وقوع الضرر وحسب قول مجلس الشورى فإن أحد أهداف وقف ا

أو الحد من نتائجه، لذلك قرر وقف تنفيذ مرسوم قضى بعدم الموافقة على تنازل 

عن مدرسة، لأن تنفيذ هذا المرسوم سيؤدي إلى تشريد التلاميذ في فصلٍ من العام 

يبرر وقف تنفيذ قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد  كما .٢)(الدراسي

 ،ح والإقفال لبعض المحلات التجارية في أيام الأعياد والمناسباتمواقيت الفت

الضرر الذي يلحق بتجارة المستدعي الذي يملك محل بقالة لأنه سيرتِّب عليه قفل 

محله إقفالاً تاماً طيلة أيام الآحاد والأعياد مما سيؤدي إلى حرمانه من تصريف 

 ن أنه سيخسر زبائنه الذيبضائع موجودة لديه وتصرف في أيام الأعياد، كما

 بقرار الإقفال مما سيؤدي ةجهون إلى محلات لا تبعد عنه كثيراً وغير مشمولوسيت

 وأوقف مجلس .٣)(إلى إغناء فريق من المواطنين على حساب إفقار فريق آخر 

شورى الدولة رخصة بناء، لأن الإنشاءات المرخص بها ستحرم الشركة 

استثماراً سليماً ويخلق بوجهها ورشة بناء تقلق تثمار مرافئها المستدعية من اس

استمرار إقفال صيدلية ينتج ضرراً هاماً يبرر فإن  وكذلك .٤)(راحة نزلاء الفندق

  .٥)(وقف تنفيذ قرار الإقفال

، همالتقيم مدرسة رسمية عليائم حول موضوع شراء البلدية عقارين وفي النزاع الق

المجلس البلدي سيفسح في المجال رار وقف تنفيذ قأن  شورى الدولة رأى مجلس

الضرر  بعد أن تبين إجراء تحقيق لإيضاح جوانب وملابسات القضيةمن أجل 

 البالغ الذي لا يمكن تلافيه في حالة إقامة البناء المدرسي على العقار المشترى

                                                 
   وزارة المالية غير منشور-الدولة/  الدآتور آمال عرب ١٩/١/٢٠٠٤ تاريخ٢٠٠٤-١٢٧/٢٠٠٣قرار رقم . ش.م)  1(
  ١٤٤ ص١٩٦٧.إ.  موزارة التربية،-الدولة/  مطر-١٣/٤/١٩٦٧ تاريخ٧٢٦ قرار .ش.م)  2(
 .١٣٠، ص١٩٦٩. إ.الدولة، م/، إميل بشارة١٩٦٨ تشرين الثاني ٢٠، تاريخ ١٣٧قرار رقم . ل. ش) 3(
الدولة وبلدية بيروت، / ، شرآة الفنادق الكبرى للشرق ٧/١١/١٩٦٨، تاريخ ١٩٩قرار رقم مجلس القضايا )  4(
  ١٤٥، ص ٦٩.إ.م

  .٩٦ ص ١٩٦٦.إ.، م وزارة الصحة-الدولة/ ، فؤاد خلوف٢٧/٤/١٩٦٦ تاريخ ٨٨قرار رقم . ش. م)  5(
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بسبب ضيق مساحة هذين العقارين ووقوعهما في مكان غير مناسب وعدم وجود 

 ولكن رأي الهيئة خالفه المستشار المقرر .١)(يع البناء في المستقبلأي إمكانية لتوس

بقوله أنه لا يتوفَّر ضرر بليغ على اعتبار أنه في أي وقت يمكن للبلدية أن تلغي 

قرار الموافقة على إبرام عقد شراء العقارين، وأن بناء المدرسة قد يتحقق أو لا 

ت طويلة وفنية تتطلب الوقت يتحقق إذ يتطلَّب إنشاؤه توفر المال ومعاملا

  .٢)(ومصادقة سلطة الوصاية مما ينتفي معه توفر شرط الضرر البليغ

  

بعد أن عرضنا الاجتهادات التي أقرت وقف تنفيذ قرار إداري، فإننا سنعرض            -٢٩

              ع به لم يبلغ الحدت طلب وقف التنفيذ لأن الضرر المتذرأيضاً الاجتهادات التي رد

  :الذي يبرره

لأنها تعديل النطاق الإداري للبلديات،     ب تعلقالتي ت ارات  القرفلا تقبل وقف التنفيذ،     

تنفيذ مرسوم تسليم متهم للسلطات     و .٣) (تنفيذال ضرر بليغ يبرر وقف      الا ينجم عنه  

القضائية العراقية من أجل محاكمته ليس من شأنه أن يلحق به ضرراً بليغاً طالمـا   

اية التعهدات المتبادلة في الاتفاقية القضائية الموقعـة        أنه في حمى القانون وفي حم     

، هـذا   ٤)(بين لبنان والعراق والتي أخدتها كل من الدولتين المتعاقدتين على عهدتها          

أوقف تنفيذ مرسوم تسليم متهم إلى دولـة         - الذي نؤيده  -بخلاف الاجتهاد الفرنسي  

  . ٥)(أجنبية

رسوم استملاك لصالح مصلحة    وكذلك رجع مجلس شورى الدولة عن وقف تنفيذ م        

الكهرباء والنقل المشترك، لأن الضرر الذي يلحق بالمستدعين ليس من الأضرار           
                                                 

  .١٣٦  ص ١٩٧٠.إ. الشوير، مالدولة وبلدية/ ، فريد بعقليني ورفاقه٥/١١/١٩٧٠ تاريخ ١٠٧قرار رقم . ش. م)  1(

الدولѧة وبلديѧة الѧشوير الѧصادر     /  سليمان، سليم، الرأي المخالف لقرار الهيئة الحاآمة في قضية فريد بعقليني ورفاقه       ) 2(
  .١٣٧  ص ١٩٧٠.إ.، م٥/١١/١٩٧٠ تاريخ ١٠٧بموجب القرار رقم 

 ٢٣٣قѧرار رقѧم  . ش.ملنطѧاق الإداري للبلѧديات،   تراجع القرارات المتعلقة بѧرد طلبѧات وقѧف تنفيѧذ قѧرارات تعѧديل ا        )  3(
 ٢٠٠٤-٢٤٢/٢٠٠٣قѧرار رقѧم  . ش.م  غيѧر منѧشور؛  - بلدية برج البراجنة-الدولة/  بلدية الغبيري -٢٩/١٢/٢٠٠٣تاريخ
قѧѧرار . ش. غيѧѧر منѧѧشور؛ م -الدولѧѧة/ الѧѧسفير خليѧѧل خليѧѧل والѧѧدآتور عبѧѧد الناصѧѧر فѧѧران ورفاقѧѧه       -٢١/٤/٢٠٠٤تѧѧاريخ
  . غير منشور- وزارة الداخلية-الدولة/  بلدية جباع-١٢/٤/٢٠٠٤ تاريخ٢٠٠٤-٢٤١/٢٠٠٣رقم

 .١٧٣ ص١٩٦٦. إ.الدولة، م/، يوسف آتو٢١/٧/١٩٦٦ تاريخ ١٨٧قرار رقم . ش.م ) 4(
(5)CE, 3 février 1956, Petalas : AJDA 1956, II, p. 64. 
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 ولا يقبـل وقـف      .١)(التي لا يمكن تلافيها بل من الأضرار التي تقوم في كلِّ حال           

 وقرار اعتبـار مـشروع      .٢)(التنفيذ، قرار وزير الصحة بتحديد سعر بيع الأدوية       

فع العامة وإجازة إستملاك والاستيلاء على العقارات الـضرورية         طريق من المنا  

، ٥)(أو نقل موظف بدون طلبـه     . ٤)(، وقرار الإحالة على التقاعد    ٣)(لتنفيذ المشروع 

  .٦)(مما أدى إلى فقدانه المسكن الذي تقدمه الدولة لموظفيها

  

��%	f%	�:�hאf;א�hאh�א��g�����v�}��hf����gא���מ�א�����}��� �
 توفر الشروط الموضوعية والشكلية التي أشرنا لها لا تعني أن القاضـي             إن-٣٠

ملزم بالاستجابة لطلب وقف تنفيذ القرار موضوع الطعن، فهو يملك سلطة تقديرية            

وهذا مـا   . في هذا المجال، ويستطيع الاستنساب بين تقرير وقف التنفيذ أو رفضه          

ولة في تقرير وقف التنفيذ،     قضى به الاجتهاد الإداري بأن سلطة مجلس شورى الد        

هي سلطة استنسابية، فلا يكفي أن تتوفر شروط وقف التنفيذ لكي يكـون ملزمـاً               

حيث يعود للقاضي الإداري بأن يقدر فيما إذا كان هناك مبـرر للأمـر               تقريره،ب

وقف فيقرر   .٧)(بوقف تنفيذ قرار إداري وفقاً للمعطيات الواردة في ملف المراجعة         

وء جدية الاسباب المدلى بها، وبالنظر لظـروف القـضية، وتلافيـاً            التنفيذ في ض  

 بما له من    ،يرد كما له أن     .٨)(للاضرار التي قد تنشأ عن تنفيذ القرار المطعون فيه        

  .٩)(تنفيذال طلب وقف ،حق تقدير
                                                 

  ١١٤ ص١٩٦١.إ.الدولة، م/ ، الأستاذ صبحي المحمصاني٧/٣/١٩٦١ تاريخ١٨قرار رقم. ش.م)  1(

  ٨ ص١٩٧٢.إ. وزارة الصحة، م-الدولة/ ، شرآو موساآو١٣/١٢/١٩٧١ تاريخ ١٥٩قرار رقم . ش. م) 2(
(3)CE, 8 mars 1993, Assoc. déf. contre le projet de déviation de la Remise, req. n° 133297 
(4)CE, sous-sect., 8 juill. 1991, Aguillon, req. n° 119074 
(5)CE, 3 octobre 1986, Pierre G., D.A.1986, comm. n° 580 
(6)CAA Lyon, 7 nov. 1997, Roquet, req. n° 97LY01485 
(7)C.E. Ass., 13 février 1976, Association sauvegarde quartier Notre-Dame de Versailles, 
AJDA 1976 p302, Chron. M. Nawelaers et L. Fabius; C.E. 20 février 1987, Blanche 
Ricard, D.A. 1987, comm. n° 186. ; C.E. 21 février 2001, Association France Nature 
Environnement,LPA mars 2001 no 46. 

الدولة وبلدية بيروت، / ، شرآة الفنادق الكبرى للشرق ٧/١١/١٩٦٨، تاريخ ١٩٩مجلس القضايا قرار رقم )  8(
  ١٤٥، ص ٦٩.إ.م

  .٥١ص  ١٩٦١ .إ.، م هيئة التفتيش المرآزي-الدولة/ ج.، ع٢٣/١٢/١٩٦٠ تاريخ ٦٥رار رقم ق. ش. م)  9(
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 وقف التنفيذ طالما أن الحق بالنتيجة لا في إقرار هاد على التشددتجاستقر الاوقد 

وعملاً . أخر الوصول إليه، وطالما أن وقف التنفيذ لا يمس الأساسيضيع ولو ت

ة محددة، ووقف تنفيذ لقاء بهذا المبدأ وجد وقف تنفيذ مطلق، ووقف تنفيذ لمد

 فمثلاً يقضي مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ القرار الإداري بإزالة .١)(...كفالة

نفيذ مرسوم تخطيط طريق ، أو وقف ت٢)(التعديات عن مياه عين بركة لمدة شهرين

، كما له أن يقرر وقفاً جزئياً للقرار، مثلاً فيما يتعلَّق بسحب ٣)(داخلي لمدة شهر

رخصة بناء فإن المجلس رد وقف التنفيذ فيما يتعلق بالطابق الأول، وأوقف التنفيذ 

  . ٤)(فيم يتعلق بالطابق الأرضي وهدم مداميك الطابق الأول

  

I-زةاعتماد الأصول الموج  

في الأنظمة السابقة لمجلس شورى الدولة اللبناني وقبـل التعـديل المقـرر             -٣١

 لم يكن هناك نص صريح بتطبيق الأصول الموجزة  في           ٢٥٩/٩٣بموجب القانون 

 ٣/١٩٥٤طلبات وقف التنفيذ، باستثناء المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم         

      ل القانون لهذه المحكمة سلطة تقرير      المتعلق بإنشاء المحكمة الإدارية، حيث لم يخو

وقف تنفيذ قرارات إدارية، لذلك إذا تضمنت المراجعة أمام المحكمة الإدارية طلب            

وقف تنفيذ، فإن على هذه المحكمة أن تحيل هذا الطلب إلى مجلس شورى الدولـة               

  .  للبت به حسب الأصول الموجزة

قرة صـريحة باعتمـاد الأصـول         ف  ٧٧أما التعديل الجديد، فقد أدخل على المادة      

 علـى  للجـواب  الاكثر على اسبوعين الخصم يمهل: "الموجزة، وهو النص الآتي   

                                                 
  .٧٠ ص ١٩٧٢.إ.، م وزارة المالية-الدولة/ ، ابراهيم طرابلسي ١٧/١/١٩٧٢ تاريخ ٩ قرار رقم .ش.م)  1(

 ١٩٦٧.إ.بائية، م وزارة الموارد المائية والكهر–الدولة / ، عبدوني١٠/٤/١٩٦٧ تاريخ٧٢قرار رقم. ش.م)  2(
  ١٤٥ص

  .١٤٧ ص ١٩٦٩.إ.الدولة، م/  ورفاقهاا عازارن، ولهيم١١/٩/١٩٦٩ تاريخ ٣٧قرار رقم . ش. م)  3(

  .١٤٦ ص١٩٦٧. إ.بلدية بكفيا،م/ ، الفرد فرحات ورفاقه١٠/٥/١٩٦٧ تاريخ ١٠١قرار رقم. ش.م)  4(
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 اسـبوعين  مهلـة  خلال به يبت أن الدولة شورى مجلس وعلى التنفيذ وقف طلب

  ."الخصم جواب ايداع تاريخ من الاكثر على

  

 أصـول   وتطبيق الأصول الموجزة لا يعني أن الحكم يصدر بدون مراعـاة          -٣١

التحقيق، بل نجد أن قاضي وقف التنفيذ يطبق الأصول المـوجزة المطبقـة أمـام            

حيث يرسل طلب وقف التنفيذ إلى أطراف المراجعة ويطلب مـنهم           . قاضي العجلة 

ويستطيع القاضي أن يرفض كل ما      . ١)(تقديم ملاحظاتهم في مهلة محددة وقصيرة     

  .  ٢)(من شأنه أن يؤخر صدور الحكم بطلب وقف التنفيذ

وفي قضية طلب وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع التظاهر، فإنه رغـم ورود              

، إلا أن   ٢٨/٢/٢٠٠٥طلب وقف تنفيذ هذا القرار في ذات يوم تنفيـذه، أي يـوم              

 في هذا اليوم أيضاً     مجلس شورى الدولة قرر إصدار حكمه في طلب وقف التنفيذ،         

عشر من ذات اليوم تقصير المهل القانونية       في الساعة الحادية     قرر ف وهو ما فعله،    

إلى ساعتين فيما يتعلَّق بطلب وقف التنفيذ، وأبلغ هذا القرار إلى هيئة القضايا بعد              

ثـم صـدر    . ربع ساعة، وأجابت الدولة بلائحة جوابية في الساعة الواحدة ظهراً         

  .٣)(ام العامالحكم برد طلب وقف التنفيذ لتعلق القرار المطلوب وقف تنفيذه بالنظ

  

II-موجب تعليل الحكم  

من خلال قراءة أحكام  القضاء نلاحظ الاختلاف الواضح فيما بـين موقـف              -٣٢

فبينما نجـد أن المحـاكم الإداريـة ومحـاكم          . القضاء الفرنسي والقضاء اللبناني   

الاستئناف الإدارية صاحبة الاختصاص في تقرير وقف التنفيذ تحت رقابة مجلس           

تكون ملزمة في تعليل الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ، حيث يخـضع           الدولة، فإنها   

                                                 
(1)CAA Paris, 6 déc. 1994, Épx Jaffry, req. n° 94PA678 
(2)TA Clermont-Ferrand, 14 sept. 1989, Arnaud :  JCP G 1990, IV, p. 158 

   غير منشور– وزارة الداخلية -الدولة/ النائب فارس سعيد والنائب صلاح حنين٢٨/٢/٢٠٠٥تاريخ قرار. ش.  م)3(
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، ويكون النقص في التعليل سـبباً       ١)(هذا التعليل لرقابة مجلس الدولة كقاضي تمييز      

، ٣)(، وهذا الموجب مفروض بموجب نـصوص قانونيـة صـريحة          ٢)(لفسخ الحكم 

يـة الالتـزام    فيقع على عاتق المحكمـة الإدار     . ٤)(وكذلك بموجب مبادئ اجتهادية   

بتعليل قرارها وفي حال قبول طلب وقف التنفيذ عليها أن تبـين وجـود الـسبب                

  . ٥)(الجدي والضرر البليغ الذي يبرر وقف التنفيذ

ومن المنطقي أن يكون التعليل مفروضاً على عاتق القاضي، لأنه يتوجب عليه أن             

 القاضـي أن    فيـستطيع . يبين السبب الجدي الذي ينبى عليه طلب وقـف التنفيـذ          

يستخلص من ملف القضية سبباً جدياً يكون من طبيعته أن يـؤدي إلـى إبطـال                

وأما في حال رد طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، فإن على الحكـم أن              . ٦)(القرار

. ٧)(يتضمن تبياناً للأسباب التي دفعته للاعتقاد بأن شروط وقف التنفيذ غير متوفرة           

فرنسي بتعليل الحكم بوقف التنفيذ، لأنه خلافاً للقاضي        ويعود سبب التزام القاضي ال    

اللبناني، ملزم بالرد على طلب وقف التنفيذ سواء إيجاباً أو سلباً ولكن لا يـستطيع               

أن يقرر الامتناع عن الإجابة على هذا الدفع وأن يطلب من قاضي الأساسـي أن               

  . يضم هذا الطلب للأساس

                                                 
(1) Chapus, René, droit du contentieux administratif, Montchrestien 10e ed. 2002 p1283 no 
1588 
(2) C.E. 28 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes, AJDA 2001  p464; C.E.5 novembre 
2001, Commune du Cannet- des Maures, RFDA 2002 p177. 
(3)  CJA, art. L.521-1 )راجع نص هذه المادة في البند ( )أيضاً راجع آنصوص سابقة ( , décret du 30 juillet 
1963, art.54 al.4; Code TA – CAA, art. R125, al.3. 
(4) C.E. 7 juillet 1976, Znaty, RDP. 1977 p245; C.E. 30 mai 2001, Commune de Dieulefit, 
DA2001 no 197 
(5)C.E. 14 décembre 1992, Lanson, RFDA1993, p. 781; C.E. 5 novembre 1993, Cne Saint-
Quay-Portrieux, JCP G 1993, IV, 2762; CAA Bordeaux, 31 décembre 1993, Cne 
Carcassonnne et Sté audoise et ariégeoise HLM, req. n° 93BX00651; CAA Paris, 5 avril 
1994, Cne Robert c/ Sté Romak, req. n° 93PA0006; C.E. 30 novembre 1994, Sté imm. 
Viga, req. n° 138872 
(6)C.E. 27 avril 1994, OPHLM Vannes et Cne Larmor-Baden, req. n° 133084 
(7)C.E. 19 janvier 1977, Sté constructions immobilières Ouest : Rec. p29; CAA Lyon, 17 
mars 1992, Assoc. amis de Port-Ripaille, req. n° 90LY00950. 
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 الاجتهادات أوجدت موجباً على عـاتق الهيئـة         أما في لبنان، فلا القانون ولا     -٣٣

الحاكمة بتعليل الحكم بوقف التنفيذ، والسبب أنه لو كانت ملزمة بهذا التعليل، فإنها             

ستكون ملزمة بتعليل امتناعها عن الإجابة على طلب وقف التنفيذ، ثم ضـم هـذا               

معللاً، ومستنداً  خلافاً لكل حكمٍ قضائي الذي ينبغي أن يكون         ف. الطلب إلى الأساس  

إلى أسسٍ قانونية فإن الحكم الذي يصدر بناءً على طلب وقف التنفيـذ، لا يكـون                

معللاً ولا يبين القاضي الأسباب التي دفعته إلى قبول طلب وقف التنفيـذ أو رده،               

مواقـف  تتـضمن    في حيثيات مطولـة      حيث نقرأ في هذه الأحكام عرضاً للوقائع      

يـذكر  إما   ثم الفقرة الحكمية المقتضبة، التي       دعى ضدها، المستدعي والدولة المست  

  :فيها

 وأن القـرار    ،أن الأسباب القانونية المدلى بها هي من الأسـباب الجديـة           •

ممـا يجعـل الـشروط      , المطعون فيه يلحق بالمستدعين ضرراً بليغـاً        

 من نظام هذا المجلس لقبول طلب وقـف         ٧٧المنصوص عليها في المادة     

 . ةالتنفيذ متوافر

•    بموجبها طلب وقف التنفيذ، دون أن يبين الأسباب القانونية التـي            أو يرد 

:" لحيثية المقتضبة التاليـة   حيث تتضمن الفقرة الحكمية ل    توجب هذا الرد،    

 من نظـام هـذا      ٧٧ الشروط المنصوص عليها في المادة     أنبما أنه يتبين    

. بحالتها الحاضرة المجلس لتقرير وقف التنفيذ، غير متوافرة في المراجعة         

أو يقول أنه فـي     . ١)("لذلك يقرر المجلس بالإجماع، رد طلب وقف التنفيذ       

 .٢)(ضوء المعطيات المتوافرة تكون شروط وقف التنفيذ غير محققة

فـي مـتن القـرار       ويبتَّ به    أو يقرر ضم طلب وقف التنفيذ إلى الأساس        •

 أصبحت جاهزة   التي بنتيجة المراجعة في الأساس      بعد أن يربطه  النهائي،  

                                                 
  . غير منشور-الدولة/ل ورفاقه السفير خليل خلي-٢١/٤/٢٠٠٤ تاريخ٢٠٠٤-٢٤٢/٢٠٠٣قرار رقم. ش.م)  1(
   وزارة العدل–الدولة / ، اللواء الرآن المتقاعد جميل السيد٢٠/١٢/٢٠٠٥ تاريخ٢٠٠٦-٩٠/٢٠٠٥قرار رقم. ش.م)  2(
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، وكذلك فإن طلب الرجوع عن الحكم برد طلب وقـف التنفيـذ،             ١)(للحكم

يكون مردوداً إذا كانت المراجعة أصبحت جاهزة للحكم بـسبب انقـضاء            

  .٢)(المهلة الممنوحة للمستدعي لتقديم جوابه في أساس النزاع

  

 ـ       -٣٤ ضاء لا وانتفاء موجب تعليل الحكم الصادر بوقف التنفيـذ، لا يعنـي ان الق

ففـي   أن يضمن قراره تعلـيلاً،        المناسب منيستطيع أن يعلِّل قراره عندما يرى       

قضية يوسف كتو الذي تقدم بطلب وقف تنفيذ وإبطال المرسوم القاضي بتـسليمه             

إلى السلطات القضائية العراقية لمحاكمته بالعراق بجرم تزوير واستعمال مـزور،           

قانونية التي تمنع تسليم مـواطنين، ثـم اسـتعرض          فقد تطرق الحكم إلى المواد ال     

الاتفاقية القضائية المبرمة بين لبنان والعراق، والمطالعة الـصادرة عـن النيابـة             

العامة التمييزية، لينتهي بأن قرار الحكومة بتسليم متهم إلى سلطات أجنبية يـدخل             

بـة القـضاء    في إطار سلطة الحكومة الاستنسابية المطلقة التي لا تقع تحـت رقا           

وكذلك في قرار الرجوع عن قرار وقف النفيذ، فإن مجلـس شـورى             . ٣)(الإداري

، وكذلك علَّل المجلس    ٤)(قراره بالرجوع عن قراره الأول    الدولة قد عمد إلى تعليل      

حكمه بوقف تنفيذ قرار وزير الإعلام بوضع الرقابـة علـى نـشرات الأخبـار               

  .٥)(والبرامج السياسية

  

  

  
                                                 

 ٢٠٠٣. إ.ق.الدولѧة، م /، عبد الѧرحمن الرفѧاعي  ٢٩/٧/١٩٩٩ تاريخ ٧٣٦قرار رقم  .ش.م:  على سبيل المثال راجع) 1(
 ؛٤٠٧ص ٢٠٠٣. إ.ق.، م  وبلديѧة جونيѧه    الدولѧة /، شѧربل شѧهوان    ٢٤/٣/١٩٩٩تѧاريخ    ٤١٢قرار رقѧم    . ش.م؛  ٧٨٨ص
   غير منشور- بلدية برج البراجنة-الدولة/  بلدية الغبيري-٢٩/١٢/٢٠٠٣ تاريخ٢٣٣ قرار رقم.ش.م
 .١٧٣ ص١٩٦٦. إ.، م وزارة العدل-الدولة/، يوسف آتو٢١/٧/١٩٦٦ تاريخ ١٨٧قرار رقم . ش.م ) 1(
  .٧٣٤ ص٢٠٠٤. إ.ق. وزارة المهجرين، م-الدولة/ ، الحريري٢٣/٥/٢٠٠١ تاريخ٥٠٩قم قرار ر. ش.م)  2(

 .١٧٣ ص١٩٦٦. إ.، م وزارة العدل-الدولة/، يوسف آتو٢١/٧/١٩٦٦ تاريخ ١٨٧قرار رقم . ش.م ) 3(
  ١١٤ ص١٩٦١.إ.الدولة، م/ ، الأستاذ صبحي المحمصاني٧/٣/١٩٦١ تاريخ١٨قرار رقم. ش.م)  4(

، ١٦/٤/١٩٩٧ تѧѧاريخ٨٦قѧѧرار رقѧѧم رقѧѧم . ش.م:  صѧѧفحة هѧѧو القѧѧرار الآتѧѧي  ٢٦عѧѧدادي المطѧѧوَّل والبѧѧالغ  القѧѧرار الإ)  5(
  . غير منشور- وزارة الإعلام–الدولة / المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال
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III-التنفيذ هو قرار قضائي مؤقت وغير نهائي قرار وقف   

 الدرجة القطعية لا يكتسبقرار وقف التنفيذ يستفاد من الأحكام القانونية بأن -٣٥

ولو أنه يكتسب هذه الدرجة لما أمكن بحث المراجعة في الأساس، . مطلقاً وإن نفذ

ره عند ولما جاز ردها بعد مناقشة أسبابها ولا الرجوع عنه، ثم العودة إلى إقرا

 واستناداً إلى الصفة الإعدادية للحكم القضائي بوقف التنفيذ، فإنه .١)(توفر الأسباب

يفترض تبعاً لذلك أن لا يتضمن هذا الحكم فصلاً نهائياً في نقاط أخرى عدا عن 

الإجابة لطلب وقف التنفيذ، بعبارة أخرى فإن الحكم الصادر بطلب وقف التنفيذ 

لإجابة على سؤال واحد هو ما إذا كان طلب وقف التنفيذ يتضمن نقطة واحدة هي ا

 قد خرج عن ٢)(إلا أن أحد أحكام مجلس شورى الدولة. مقبولاً لتوفُّر شروطه

المسار، حيث تضمن فصلاً نهائياً بنقاط عديدة واردة في المراجعة، فتطرق إلى 

ضمن المهلة، فطبيعة صفة مقدم مراجعة الإبطال، ثم ما إذا كانت المراجعة ورادة 

القرار المطعون فيه، وما إذا كان يدخل في عداد الأعمال الحكومية، وتطرق إلى 

نظرية القرار التأكيدي، ووسائل الطعن غير المجدية، ومسألة رضوخ الجهة 

المستدعية للقرار المطعون فيه، وعندما وصل إلى بحث مسألة وقف التنفيذ 

ل هذا القرار في عداد القرارات المتعلقة بالنظام استفاض في بحث ما إذا كان يدخ

وهذا ما أخرج الحكم من بين فئات القرارات الإعدادية لتضمنه فصلاً تاماً . العام

في مسائل محل نزاع بين فريقي النزاع، وكان على مجلس الشورى بعد أن وجد 

 أسباب أن هناك نزاعاً جدياً، ولم يستطع من النظرة الأولية الوقوف على جدية

الإبطال، فإنه من الأوجب رد المراجعة حتى لا يخرج وقف التنفيذ عن غايته 

  . ويصبح حكماً مبرماً وفاصلاً في أساس النزاع

                                                 
لس ؛ مج٧٠ ص ١٩٧٢.إ.، م وزارة المالية-الدولة/ ، ابراهيم طرابلسي ١٧/١/١٩٧٢ تاريخ ٩ قرار رقم .ش.م)  1(

 لعام ١٥عدد. إ.ق.بلدية جبيل، م/ ، شرآة التطوير السياحي والعقاري٣٠/٥/٢٠٠٠ تاريخ ٣٦٤القضايا قرار رقم 
  ٦٦٨ ص٢٠٠٣

، ١٦/٤/١٩٩٧ تѧѧاريخ٨٦قѧѧرار رقѧѧم رقѧѧم . ش.م:  صѧѧفحة هѧѧو القѧѧرار الآتѧѧي  ٢٦القѧѧرار الإعѧѧدادي المطѧѧوَّل والبѧѧالغ   )  2(
  . غير منشور- وزارة الإعلام–ة الدول/ المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال
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الأحكام القضائية المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية هي قرارات وإذا كانت 

ة، غير أنه يتعين  ولا تتمتع بقوة القضية المحكم، وليست بقرارات نهائية،١)(مؤقت

على الفرقاء في النزاع التقيد بها ما لم يطرأ ظرف قانوني أو واقعي جديد أو غير 

معلوم أو يكتشف مجلس شورى الدولة أموراً يتحتم معها تعديل القرار الإعدادي 

   .٢)(أو الرجوع عنه

  

ارة أما من حيث أثر قرار وقف التنفيذ، فإضافة إلى تعليق القرار وإلـزام الإد             -٣٦

بالامتناع عن تنفيذه، فإنه في حالاتٍ معينة قد تجد الإدارة من المناسب إلغاء هـذا               

القرار الذي أوقف القضاء تنفيذه، خاصةً إذا ما قدرت أن القـضاء متجـه نحـو                

وهذه حالة تعاميم وزير المال المذكورة، حيث عمد وزيـر المـال إلـى              . إبطاله

 الذي ألغـى بموجبـه التعـاميم        ٢٠/٢/٢٠٠٤ص تاريخ /٣٣٩التعميم رقم إصدار  

  .الثلاثة التي أوقف مجلس شورى الدولة تنفيذها

  

IV-تقديم طلب وقف تنفيذ جديد   

يعتري القانون اللبناني نقصاً لجهة عدم توفير وسائل الطعن بالحكم القضائي           -٣٧

الصادر في مراجعة وقف تنفيذ القرار الإداري، وكذلك انعدام إمكانية استئناف أو            

وعـدم تطبيـق    (لعدم اعتماد مبـدأ تعـدد درجـات التقاضـي      يز هذا القرار    تمي

وهذا بعكس الوضع في فرنـسا      ،  ) الذي أنشأ المحاكم الإدارية    ٢٢٧/٢٠٠٠القانون

بداية، الاستئناف والتمييـز،  وأن      : حيث يقوم القضاء الإداري على ثلاث درجات      

 يوماً مـن تـاريخ      ١٥  أحكام وقف التنفيذ تقبل الاستئناف، ومهلة الاستئناف هي       

تبليغ القرار، فإذا وجدت محكمة الاستئناف أن الحكم البدائي بوقف تنفيـذ قـرار              

                                                 
 لعام  ١٤العدد. إ.ق.الدولة وبلدية درعون، م/، باسيل ورفاقه١٣/١/١٩٩٩، تاريخ ٩٩-٢٦٠/٩٨قرار رقم . ش. م) 1(

 .٢٤٢ ص٢٠٠٣
  ؛ ٦٨٧ ص٢٠٠٤. إ.ق.الدولة محافظة جبل لبنان، م/ ، القزي٩/٥/٢٠٠١ تاريخ ٤٧٤قرار رقم. ش.م)  2(

C.E. 9 décembre 1983, Ville de Paris, AJDA 1983 p82 
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إداري من شأنه إلحاق الضرر الفادح بالمصلحة العامة أو بحقوق المستأنف، فإنها            

كذلك يقبل الاستئناف الحكم القاضـي      . ١)(تقرر فسخ القرار الإعدادي بوقف التنفيذ     

  . ٢)(تنفيذبرد طلب وقف ال

  

الرجـوع عـن وقـف      "على إيجاد آلية خاصة مسماة      اللبناني  مل الاجتهاد   ع-٣٨

فأقر الاجتهاد في أحكامٍ    . ليستعيض بها عن غياب إمكانية الطعن بهذا الحكم       " التنفيذ

بالإمكان الرجوع عن الحكم بوقف التنفيذ إذا زال السبب القانوني الـذي            عديدة أن   

ير هذا الوقف لتنفيذ القرار الإداري، فإذا كان المستدعي قد          ارتكز إليه المجلس لتقر   

استحصل على وقف تنفيذ مرسوم إعلان منفعة عامة وتخطيط طريق بعد إبـرازه             

اتفاقاً موقعاً مع البلدية تتعهد فيه العمل على استصدار مرسوم تعـديلي لمرسـوم              

لمذكور بعد مرور   التخطيط، فإن واقعة تعذُّر الاستحصال على المرسوم التعديلي ا        

أكثر من تسعة أشهر بسبب رفض التنظيم المدني لهذا التعديل، يجعل مـن غيـر               

 وإذا كـان مجلـس   .٣)(المبرر الإبقاء على وقف التنفيذ ويقتضي تالياً الرجوع عنه     

شورى الدولة قضى بوقف تنفيذ مرسوم صادق على قرار الجمعية عمومية غيـر             

، فإنه عـاد وبنـاءً علـى        ٤)(ظامها الأساسي عادية أدخلت بموجبه تعديلات على ن     

ورجع عن قرار وقف التنفيذ بعـد أن        " شركة استيراد السيارات  "اعتراض الشركة   

رأى المجلس أن من شأن وقف التنفيذ أن يجمد ويشلَّ أعمـال الجمعيـة ويلحـق                

لرجوع عـن قـرار     وكذلك بالنسبة ل  . ٥)(الضرر الأكيد بالمساهمين القدامى والجدد    

                                                 
(1)CAA Nancy, 18 septembre 1997, OPHLM Montigny les Metz, req. n° 97NC01346; 
CAA Nancy, 9 oct. 1997, req. n° 97NC01979. 
(2)C.E. 7 mai 1954, Annour Bercovics, Rec. p261. 

 .١٩١، ص١٩٦٧. إ.بلدية عاريا، م-الدولة /، وليم عرمان١٤/٧/١٩٦٧ تاريخ ١٥٦قرار رقم . ش. م) 3(
  .٧ ص ١٩٧٠. إ.الدولة، م/ ، المحامي فريد حداد ورفاقه٧/٤/١٩٧٠ تاريخ ٣١قرار إعدادي رقم . ش.م)  4(

  .٧ ص ١٩٧٠. إ.الدولة، م/ ، المحامي فريد حداد ورفاقه١٧/٦/١٩٧٠تاريخ ٢٣مجلس القضايا قرار إعدادي رقم )  5(
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 هـذا   علـى الإجابة   واقعة جديدة تبرر     ، فلا بد من وجود     عن وقف التنفيذ   الرجوع

  .١)(طلبال

رد مجلس شورى الدولة طلبه بوقف تنفيذ        الذي    المذكورة، في قضية يوسف كتو   و

مرسوم تسليمه للسلطات القضائية العراقية، إلا أن السيد كتو تقدم مجدداً في اليوم             

، بطلب يرمـي    ٢)(الدولة برد طلب وقف التنفيذ    التالي لصدور قرار مجلس شورى      

من خلاله إلى الرجوع عن قرار رد طلب وقف التنفيذ ثم وقف تنفيـذ المرسـوم                

 وقد أحيلت هذه المراجعة الجديدة إلى مجلس القضايا، الذي ردهـا            .المطعون فيه 

  .٣) (لعدم ظهور سبب جدي جديد يبرر استجابة طلب وقف التنفيذ

نفيذ مرسوم استملاك لصالح مصلحة الكهرباء والنقل المشترك، وفي قضية وقف ت

، وبعد يومين ٤)(بحجة انتهاء المدة المحددة فيه لتنفيذ الاستملاك دون استكمال تنفيذه

عن صدور هذا القرار، تقدمت مصلحة الكهرباء والنقل المشترك بطلب تدخُّل في 

، وقد أجابها مجلس شورى القضية تطلب بموجبها الرجوع عن قرار وقف التنفيذ

الدولة إلى طلبها معتبراً أن قرارات وقف التنفيذ هي من القرارات التي يجوز 

الرجوع عنها، وأن وقف معاملات الإستملاك سيؤدي إلى ضرر كبير لجهة تزويد 

  .٥)(مدينة بيروت بالكهرباء 
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ما تقدم إلى أن المشترع الفرنسي  أخرج اختصاص وقف التنفيذ من            أشرنا في -٣٩

بين صلاحيات الهيئة الناظرة في مراجعة الإبطال وأناط هذا الاختصاص بقاضي           

العجلة الإداري، ولكن هذا التبدل لم يحصل دفعة واحدة بل مر بمرحلتين، سبقهما             

                                                 
  .٢٨ ص ١٩٧١. إ.الدولة، م/ ، المحامي فريد حداد ورفاقه٢٨/٤/١٩٧١ تاريخ ٤رقم مجلس القضايا قرار إعدادي )  1(

 .١٧٣ ص١٩٦٦. إ.، موزارة العدل-الدولة/، يوسف آتو٢١/٧/١٩٦٦ تاريخ ١٨٧قرار رقم . ش.م ) 2(
 .١٧٥ص ١٩٦٦. إ.، م وزارة العدل-الدولة/، يوسف آتو١٨/٨/١٩٦٦ تاريخ ١٩١قرار رقم . ش.م ) 3(
  ١١٤ ص١٩٦١.إ.الدولة، م/ ، الأستاذ صبحي المحمصاني٢٥/٢/١٩٦١ تاريخ١٦ار رقمقر. ش.م)  4(
  ١١٤ ص١٩٦١.إ.الدولة، م/ ، الأستاذ صبحي المحمصاني٧/٣/١٩٦١ تاريخ١٨قرار رقم. ش.م)  5(
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ارية، وتوسيع اختصاص   مطالبة فقهية بضرورة بضرورة إنشاء قضاء العجلة الإد       

  . القضاء الإداري بالحكم بوقف التنفيذ

 بأنه على الرغم مما يبذله القاضي الإداري مـن جهـود لحمايـة     Gazierفكتب 

الأفراد، فإنه لا يمكن التغاضي عما به من ضعفٍ بين، لأن رقابة القاضي رغـم               

 لجأ احياناً إلى الحكـم      جديتها فإنه ينقصها الأثر الفعال، وإذا كان مجلس الدولة قد         

بوقف التنفيذ كإجراء عاجل يخفف من حدة التصرف الإداري، لكن هذا الإجـراء             

غير كافٍ لأنه لا يؤدي إلى احترام حقوق المتقاضين احتراماً كاملاً ولا يحميهـا              

  . ١)(.."الحماية المنشودة

  

 sursis àاسـتبدل المـشترع الفرنـسي عبـارة     ثم في المرحلة الأولـى  -٤٠

exécution    بعبـارة  la suspension provisoire  d'exécution  وذلـك 

 من قانون المحاكم الإداريـة والاسـتئنافية المعدلـة    art. L. 10 بموجب المادة 

 المتعلق بتنظيم المحاكم وأصـول      ٨/٢/١٩٩٥ تاريخ ١٢٥/٩٥ القانون رقم  بموجب

ادة الجديدة أصبح هنـاك     وبموجب هذه الم  . المحاكمات المدنية والجزائية والإدارية   

نفيـذ  وقـف ت  إلى جانب وقف التنفيذ التقليدي الذي تتخذه الهيئة الحاكمة مجتمعة،           

من اختصاص رئيس الهيئة الناظرة في مراجعة الإبطـال، ولكـن           ضثاني يدخل   

القـرار الثلاثـة    ن لا يتجاوز مدة وقف تنفيـذ        المشترع قيد الاختصاص الجديد بأ    

ءات المطبقة فيما خص وقف التنفيذ، باسـتثناء شـرط           وتطبق ذات الإجرا   أشهر،

وهـذه  ،  ٢)(الوجاهية  ويتوجب توفر ذات الشروط أي الجدية  والـضرر البليـغ            

  .٣)(الصلاحية برئيس الهيئة لا تقبل التفويض لأحد القضاة
 

                                                 
(1) Gazier,F- Le controle de la légalité des réquisitions immobilières, RDP1947 p67 
(2)CE, 7 juill. 1995, Croix-Rouge française, req. n° 169145 : Rec.  CE, p. 334;  JCP G 
1995, IV, p. 260, note M.-C. Rouault 
(3)  CE, 15 avr. 1996, Omar, req. n° 172013 : Rec.  CE, tables, p. 1091;  Dr. adm. 1996, 
comm. n° 291 
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النظرية القديمة لوقف التنفيـذ،      ٥٧٩/٢٠٠٠في المرحلة الثانية، ألغى القانون رقم       

صاص بإقرار وقف تنفيذ قرار إداري يعود لقاضي العجلـة، بعـد أن             وجعل الاخت 

العجلـة  :  أنواع من العجلة، هـي     ةثلاثعمل المشترع في هذا القانون على إنشاء        

.  L. 521-2  العجلة الآمرة لحماية الحريات الأساسية المـادة -L. 521-1 الواقفة

  .ستعجالوالعجلة في حالة الا

 المتعلـق   ٣٠/٦/٢٠٠٠ تاريخ   ٥٧٩/٢٠٠٠لقانون رقم   اوتمََّ هذا التعديل بموجب     

، ليعدل الأحكام الواردة في مدونة القضاء الإداري        ١)(بالعجلة أمام المحاكم الإدارية   

الفرنسي المختصة بوقف التنفيذ، فألغى المواد المتعلقة بوقف التنفيـذ، ثـم أدخـل        

عجلة الإدارية فنـصت    ة التي تعتبر وقف التنفيذ أحد صور قضاء ال        دالأحكام الجدي 

  الرفض، محلاً على أنه عندما يكون قرار إداري وحتى قرار) L. 521-1(المادة 

، فإن قاضي العجلة، الذي يرفع إليه طلب بهذا المعنى، يمكنـه أن             لمراجعة إبطال 

يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار، أو بعض آثاره، عندما تبرر ذلك حالة طارئة، وتبين              

جود أسباب جدية تخلق الشك حول شرعية القرار المطلـوب          من ملف المراجعة و   

  . وقف تنفيذه

عندما يتقرر وقف تنفيذ قرار إداري، فعلى المحكمة الفصل في مراجعة إبطال أو             

وينتهي وقف التنفيذ في حد أقصى عنـد        . إصلاح القرار الإداري في مهلة مناسبة     

  .٢)(الفصل بالمراجعة الأساسية

  

                                                 
(1)LOI no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions 
administrative 
(2)« Art. L. 521-1. - Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une 
requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce 
sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses 
effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état 
de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 
« Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en 
réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard 
lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » 
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مكان L. 521-1  الواقفة المنصوص عنها في المادة-لعجلةهكذا حلَّت هذه ا -٤١

ولكن اللافت هو توسيع نطاق     . وقف التنفيذ والوقف المؤقت لتنفيذ القرار الإداري      

حالات قبول وقف تنفيذ القرار الإداري، بحيث اختفى من النص الجديـد شـرط              

اب إلحاق الضرر واستعيض عنه بتوفر الاستعجال، وأبقي على ركن جديـة أسـب            

  .الإبطال

ويضاف إلى العجلة الواقفة، العجلة الآمرة لحماية الحريات وبمقتـضاها يـستطيع            

قاضي العجلة أن يأمر باتخاذ كافة التدابير لحماية الحريات الأساسية التي يتعرض            

لها، بصورة جسيمة وظاهر بوضوح عدم مشروعيتها، شخص عـام أو شـخص             

  .خاص مكلَّف بإدارة مرفق عام

 رؤسـاء محـاكم     -رؤساء المحـاكم الإداريـة    :  التنفيذ الجديد هو   وقاضي وقف 

   أو القضاة الذين ينتدبونهم لهذه المهمة، -الاستئناف الإدارية

يتوجب على المستدعي أن يبرهن عن وجود حالة طارئة وذلـك عبـر عرضـه               

. للأسباب التي من شأنها أن تحلق الشك حول قانونية القرار المطلوب وقف تنفيذه            

يان العناصر التي تسمح بالتعرف على المـساس الجـسيم والظـاهر عـدم              أو تب 

  .مشروعيته والتي تبرر تقديمه لهذه المراجعة

ويمكـن تقـديم    . يقدم الاستدعاء كتابة أو شفاهة، فيستمع القاضي في جلسة علنية         

طلب وقف التنفيذ  من كل من له مصلحة وليس فقط من قبل الأطراف الفرقاء في                

لأساسية، ويقبل التمييز قرار قاضي العجلة القاضي بوقف التنفيذ لـدى           المراجعة ا 

 يوماً   من تاريخ تبليغـه قـرارات          ١٥مجلس الدولة، بينما يقبل الاستناف خلال       

  .العجلة الآمرة لحماية الحريات العامة

  

دون الدخول في تفصيلات العجلة في وقف التنفيذ الجديـدة، فإننـا سـنكتفي              -٤٢

دة ذات أهمية خاصة تتعلق بطلب وقف تنفيذ المراسيم التنفيذية          بعرض قضية واح  

  .لإعلان حالة الطوارئ

 

٨٧



بعد أحداث الشغب التي تعرضت لها بعض الـضواحي الفرنـسية، أعلنـت             -٤٣

 ١٣٨٦/٢٠٠٥الحكومة الفرنـسية لحالـة الطـوارئ بموجـب المرسـوم رقـم            

الذي منح  ٢)( ١٣٨٧/٢٠٠٥ثم صدر بذات اليوم المرسوم رقم     . ١)(٨/٩/٢٠٠٥تاريخ

وزراء الداخلية والعدل والمحافظين صلاحيات تنفيذ هذا المرسوم واتخـاذ كافـة            

  .١٩٥٥ نيسان ٣التدابير المنصوص عنها في قانون 

 تقدم الـسيد    في اليوم التالي لصدور هذين المرسومين التطبيقيين لحالة الطوارئ

Hoffer        موجبها وقف تنفيـذ هـذين       بمراجعة أمام قاضي العجلة الإداري يطلب ب

، ROLIN وبعد يـومٍ واحـد، تقـدم الـسيد    . المرسومين التطبيقيين لحالة الطوارئ

 .Lواستندت المراجعتين إلى المادة . بمراجعة يطلب فيها إبطال هذين المرسومين

  . من مدونة القضاء الإداري الفرنسي521-1
 

لمـراجعتين فـي     استمع قاضي العجلة إلى أطـراف ا       ١٢/١١/٢٠٠٥بتاريخ-٤٤

  قراريـه    ١٤/١١/٢٠٠٥جلستين علنيتين، وطلب استكمال تحقيقاته ليصدر بتاريخ      

  .برد طلبي وقف التنفيذ

في مراجعته بأن قانون إعلان حالة الطوارئ قد ألغـي ضـمناً             Hofferأدلى السيد   

 الذي لم يتضمن في مواده ما يشير إلى إعلان حالـة            ١٩٥٨بصدور دستور العام    

، كما أن هذه المراسيم التي أعلنت حالة الطوارئ لم تحدد وتعدد المـدن              الطوارئ

والقرى التي يشملها حصراً هذا الإعلان بل جعلته شاملاً كافة أراضي الجمهورية            

كما خالف مرسوم إعلان حالة الطوارئ المـادة الأولـى مـن قـانون              . الفرنسية

 ـ       ١٩٥٥العام ام لتبريـر إعـلان حالـة        التي تشترط خطراً محدقاً يهدد النظام الع

  .الطوارئ

                                                 
(1)Décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 
avril 1955  
(2)Décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l'application de la loi n° 55-385 du 3 
avril 1955 
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اعتبر أن مرسوم إعلان حالة الطوارئ هو غيـر مـشروع    فقد ROLIN أما السيد

حيث أن بضع بلديات  فقط هي التي ) Principe de nécessité(لمخالفته مبدأ الضرورة 

شهدت اضطرابات وليس مجموع أراضـي الجمهوريـة الفرنـسية، وأن قـانون         

ز إعلان حالة الطوارئ في حالـة الحـرب الأهليـة أو             أجا ١٩٥٥الطوارئ لعام 

الإنقلاب العسكري، ولكن لم يتضمن النص ما يفيد اللجـوء إلـى إعـلان حالـة                

 غيـر   ١٣٨٦الطوارئ في حالة حدوث إضطرابات في المدن، كما أن المرسـوم          

 ....قانوني لمخالفته مبدأ التناسب بين الفعل وردة الفعل في تدابير الشرطة، 

  

٤٥-ت وزارة الداخلية، بأن مصلحة المستدعي هي ضيقة جداً لقبول مراجعته،           رد

وأن شرط العجلة لقبول طلب وقف التنفيذ غير متوفر، حيـث يجـب أن نجـري                

موازنة بين مصلحة المستدعي والمصلحة العامة التي تبرر التدابير المتخذة، كمـا            

عتـداءات فـي     لا ٢٧/١٠/٢٠٠٥أن أراضي الجمهورية الفرنسية هي عرضة منذ      

المدن بجسامة استثنائية، وأن هذه الاعتداءات تمـسُّ بـدون تمييـز الأشـخاص              

والآموال، وتطال بصورة خطرة حياة المواطن  وأفراد الشرطة والدفاع المـدني            

  . بلدية٣٠٠والإطفاء والأطباء العاملين، وامتدت إلى نطاق أكثر من 

ي مشروعية هـذه المراسـيم،   لكل هذه الأسباب فإنه ليس هناك أي شك جدي ف   .. 

خاصةً وأن الاعتداءات الجسيمة على النظام العام هي غير محدودة ولا متركـزة             

في مناطق معينة، وأن الامتداد المتسارع لهذه الأعمال يظهر بأن خطـراً محـدقاً              

  ...   على الأمن والسلام المدني يبرر إعلان حالة الطوارئ

  

، لعـدم تـوفر شـرط    Hoffer لمقدم من السيدرد القاضي طلب وقف التنفيذ ا-٤٦

المصلحة بالطعن في هذا المرسوم، ذلك أنه إذا كان القانون قد وسع مـن مجـال                

اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار إداري أو بقرار إعلان حالة الطوارئ، إلا أن هذا              
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لا تقبل  الطعن يبقى مقبولاً ممن يقيم في المنطقة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ و            

  .من مواطن يسكن في منطقة لم يشملها مرسوم إعلان حالة الطوارئ

وبما أن حالة الطوارئ معلنة في أراضي الجمهوريـة الفرنـسية، ولـيس فـي               

المقاطعات الفرنسية فيما وراء البحار، وأن المستدعي يقيم في البولينازيا الفرنسية           

 الطوارئ ويكون طلبـه تبعـاً       فيكون غير مقيم في المنطقة المشمولة بإعلان حالة       

  .١)(لذلك مردوداً

  

، فقد ردها أيضاً ROLIN أما فيما خص مراجعة وقف التنفيذ المقدمة من السيد-٤٧

قاضي العجلة رافضاً وقف تنفيذ مرسومي إعلان حالة الطوارئ بعد أن أسهب في             

، ١:  المواد فبعد أن سرد قاضي العجلة في قراره      تعليل سبب رده لهذه المراجعة،      

 المتعلق بإعلان حالة الطـوارئ، رأى       ٣/٤/١٩٥٥ من  قانون     ١١ و ٨،  ٦،  ٣،  ٢

 هو إعطاء السلطات العامة  الوسيلة التي تتيح لها          ٣/٤/١٩٥٥هدف قانون .. بأن  

مواجهة أزمات أو أخطار استثنائية وداهمة التي تشكل خطراً على الحياة المستقرة            

 قد ترك مسؤولية تقدير اتخاذ هـذه التـدابير          لمجموع المواطنين، وأن هذا النص    

 ـ         يوماً، وللبرلمان إذا قفذت     ١٢لرئيس الدولة إذا كانت مدة الطوارئ لا تتجاوز ال

  .فوق هذه المدة

ووفقاً للقانون يملك رئيس الدولة سلطة تقديرية واسعة، لإعلان حالـة الطـوارئ             

  . ولتحديد نطاقها المكاني

، ٢٧/١٠/٢٠٠٥فاقم الإضطرابات المـستمرة منـذ       فمن هذا السياق، ومراعاةً لت    

وامتدادها على مساحة مهمة من الأراضي الفرنسية، وعلى جـسامة الاعتـداءات            

اللاحقة بالأمن العام،  كل ذلك لا يمكن أن يخلق الشك حول مـشروعية مرسـوم                

  .إعلان حالة الطوارئ، وفقاً للأسباب التي أثارها المستدعي في مراجعته

                                                 
(1 )  juge des référés, Ordonnance du 14 novembre 2005, M. Hoffer, req. no286837    
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 لمبدأ التناسب، حيث انتقد المـستدعي       ١٣٨٧علق بمخالفة المرسوم رقم   أما فيما يت  

عدم تناسب التدابير المسموح بها وفقاً للمرسوم مـع الأوضـاع التـي يتـصدى               

لمعالجتها، وأنه كان بالإمكان الاستغناء عن إعلان حالة الطوارئ بـاللجوء إلـى             

بيح للشرطة من تفتيش    استخدام نظام منع التجول، بدلاً من نظام الطوارئ مع ما ي          

  .  نهاراً   دون أن تخضع هذه التدابير لرقابة القضاء العدلي-المنازل ليلاً

إلا أن قاضي العجلة رد على هذا الدفع، مستنداً إلى أن أحكام قـانون الطـوارئ                

فرضت ضمانات لصالح كل شخص يكون عرضةً لهذه التدابير المتخـذة بحالـة             

. لقاضي الإداري الذي يتخذ قراره في مهلة قـصيرة        الطوارئ، من بينها مراجعة ا    

كما أن تدابير التفتيش التي تتخذها الشرطة في حالـة الطـوارئ، فإنهـا مقيـدة                

 من قانون التحقيقات الجنائية التي أخضعت هـذه الإجـراذات لرقابـة             ١٠بالمادة

  . ١)(.....القضاء العدلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(1 )juge des référés, Ordonnance du 14 novembre 2005, M. Rolin, req. no286835     
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شهدت جمهورية مصر العربية، ثلاثة عمليات اقتراع بأقل من سبعة أشهر، هـي             

  .استفتاء على الدستور، انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب اعضاء مجلس الشعب

فتاء علـى   ، وهي عملية است   ٢٠٠٥ أيار   ٢٥جرت عملية الاقتراع الأولى بتاريخ      

تعديل الدستور ليتسنى اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر بين عـدة            

وانتهت بتأييد التعـديل بنـسبة      %) ٥٣,٦٤(وقد بلغت نسبة المشاركة     . مرشحين

  .من أصوات المقترعين%) ٨٢,٨٦(

، وتتعلـق   ٢٠٠٥أيلـول   /  سـبتمبر  ٧وأما عملية الاقتراع الثانية، فجرت بتاريخ     

من مجمـوع النـاخبين،     %) ٢٣(شارك في الاقتراع    . ب رئيس للجمهورية  بانتخا

  .من نسبة المقترعين%)  ٨٨,٥٧(وفاز الرئيس حسني مبارك بنحو 

 جرت عملية الاقتراع الثالثة، مـن أجـل         ٢٠٠٥تشرين الثاني   / نوفمبر ٩وبتاريخ

يمثلون مجلس الشعب المصري، بلغت نـسبة الاقتـراع نحـو            نائباً   ٤٤٤انتخاب  

)٢٨,٦.(%  

  

يبدو من خلال القراءة الأولى أن حماسة الناخب المصري كانت في أوجها فيما             -٢

، بينمـا   %٥٤يتعلق بالاستفتاء على تعديل الدستور بحيث لامست هذه النسبة الـ           

في انتخاب  رئيس الجمهورية، لتعود فترتفـع بخجـلٍ فـي            % ٢٣تراجعت إلى   

ت الاقتـراع الأولـى وتـستقر       في جـولا  % ٢٨,٦الانتخابات النيابية لتصل إلى     
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في جولات الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلـى نـسبة مـن             % ٢٣على

  . الأصوات في الجولة الأولى

  

يعود هذا التقلب في مزاجية الناخب هي بالدرجة الأولى، أن الناخب اعتقـد بـأن               

كبيـراً  تعديل الدستور سيسمح بإجراء انتخابات رئاسية حقيقية لذلك كان الإقبـال            

ولكن عندما أدركت الجماهير    . وموازياً لحجم التغيير الذي يتأمله الناخب المصري      

أن التعديل الدستوري لن يحقق النتائج الكبيرة التي أمل بتحققها، نجده يحجم عنـد              

إجراء الانتخابات الرئاسية عن المشاركة الفاعلة، فتدنت نـسبة المـشاركة إلـى             

 ٢٩(%بة عند انتخاب أعضاء مجلـس الـشعب         ، ثم لتستقر على هذه النس     %٢٣

بسبب تراكم جملة عوامل ومؤثرات ساهمت في إضعاف حماسـة          %) ٢٣وحتى  

  .الناخب المصري

  

  

  جدول مقارنة بين النتائج العامة في عمليات الإقتراع الثلاثة في مصر

الاستفتاء على   
  الدستور

انتخاب رئيس 
  الجمهورية 

انتخاب 
 مجلس الشعب

  الجولة الأولى

انتخاب 
 مجلس الشعب

  جولة الإعادة

 32.046.455 32.046.455 31.826.284 32.036.353  عدد الناخبين

 17.184.302  عدد المقترعين

 

7.305.536 9.165.906 

 

7.370.297 

 

  %53,64  نسبة الاقتراع

 

23% 28.60% 23% 

 7.262.248 9.138.822 7.131.851  16,405,446  أصوات معول عليها

 108.049 317.311 173.685  778,856  اطلةأصوات ب
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 مرشـحاً   ٤٨٣٨بـين  بالنسبة لانتخاب مجلس الشعب المصري، دارت المنافـسة   

 دائـرة انتخابيـة     ٢٢٢عين على دوائر المحافظات المصرية التي قسمت إلى         زمو

   . يكون لكل دائرة نائبين أحدهما يمثل الفئات والآخر العمال أو الفلاحين

لعملية على أساس نظام الاقتراع الأكثري والدائرة الصغرى  المؤلفـة           جرت هذه ا  

ويـشترط نظـام الاقتـراع      ) مقعد للفئات ومقعد للعمال أو الفلاحين     (من مقعدين   

المصري أن ينال المرشح أكثر من نصف عدد أصوات المقترعين، فـي جولـة              

علـى هـذا    الإقتراع الأولى لكي يضمن فوزه بالمقعد، وإذا لم يحصل أي مرشح            

العدد من الأصوات، تجري إعادة للعملية الانتخابية في جولة ثانية تنحـصر بـين            

المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات في الجولة الأولى ويفـوز             

  .من ينال العدد الأكبر من الأصوات في جولة الإعادة الثانية

  

 مقعد في ١٢ل القضاء لنتائج  مقعداً، وإبطا٤٣٢انتهت عملية الاقتراع بحسم نتائج 

، وحصد بنتيجتها الحزب )الإسكندرية، القليوبية،  الفيوم، الدقهلية وآفر الشيخ(محافظات 

 مقعد، ونال ٨٨ مقعداً، والإخوان المسلمين ٢٩٩) الحاكم(الوطني الديمقراطي 

 ٣٤، وحصل المستقلين على ) مقعد١١(تحالف أحزاب المعارضة المصرية 

  .مقعداً
  

، فاز بأكثر مـن     )الحاكم(حظ في هذه النتائج أن الحزب الوطني الديمقراطي         ويلا

مـن  %) ٤٥(من مقاعد مجلس الشعب، مع أنه لم يحصل سوى على نحو            % ٧٠

  .من نسبة الناخبين% ١٣أصوات المقترعين، وهي نسبة تعادل 
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جدول بأحجام القوة الانتخابية للتكتلات الرئيسة في انتخابات مجلس الشعب 

  مصريال

  انتخابات مجلس الشعب المصري

عѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدد   
  الأصوات

النѧѧѧѧѧѧسبة مѧѧѧѧѧѧن  
  المقترعين

  عدد المقاعد

 299  %45.83  4.187.872  حزب وطني حاكم

 2.654.313  إخوان مسلمون

 

29.04%  88 

 229.954  تجمع أحزاب المعارضة

 

2.52%  11 

 34  %22.61  2.066.683  المستقلون

 12      مقاعد أبطلت بحكم قضائي

 444  %100.00  9.138.822  المجموع

  

إن عدد الأصوات المقدر أن نالتها الأحزاب والقوى السياسية والواردة في هذا الجدول، هي أرقام عملنا                : ملاحظة

ليـست  وهذه الأرقام   ،   خاصة  حسابية من خلال قراءة نتائج وزارة العدل الرسمية، وعبر عمليات        ها  جعلى استخرا 

  .قديرية وليست نهائية حاسمةوهي بذلك ت. واردة في أي نشرة

  

  

  لو جرت الانتخابات على أساس النظام النسبي؟كيف ستكون النتيجة فيما 

لمعرفة النتيجة المفترضة على أساس النظام النسبي، نعمل بدايةً على استخراج 

الحاصل الانتخابي، الذي يساوي عدد المقترعين مقسوماً على عدد المقاعد 

   مقعدا٤٣٢ً= ١٢-٤٤٤: أي) مبطلة قضائياًوسنحسم منها المقاعد ال(

  ٢١١٥٤= ٤٣٢÷ ٩,١٣٨,٨٢٢:الحاصل الانتخابي
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توزع المقاعد على الأطراف المشاركة من خلال قسمة عدد الأصوات التي 

  :حصلت عليها على الحاصل الانتخابي
عѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدد   

  الأصوات
الحاصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل 

  الإنتخابي
  عدد المقاعد

  ١٩٨=  ٢١١٥٤÷  4.187.872  حزب وطني حاكم

 2.654.313  إخوان مسلمون
 

÷١٢٥=  ٢١١٥٤  

 229.954  تجمع أحزاب المعارضة
 

÷١١=  ٢١١٥٤  

 2.066.683  تجمع مفترض للمستقلين
  

÷٩٨=  ٢١١٥٤  

  

من خلال مقارنة النتائج المفترضة على اساس النسبي مع النتائج الرسـمية علـى              

 فيما لو طبقنا    -أساس النظام الأكثري، نلاحظ بأن الحزب الوطني الحاكم سيخسر        

  . مقعد، لصالح الإخوان المسلمين وتحالف المستقلين١٠٠النظام النسبي، نحو 

وهذه النتيجة هي بالتأكيد ستكون مختلفة ولصالح أحزاب المعارضـة والإخـوان            

المسلمين، فيما لو طبقنا النظام النسبي، بحيث من المتوقَّع أن ترتفع نسبة مشاركة             

لاقتراع، وذلك بعد أن يدرك الناخب بأن لصوته تـأثير فـي            الناخبين في عملية ا   

  . النتائج النهائية

-٢٣(ذلك أن ضعف المشاركة في ظلِّ النظام الأكثري التي تتـراوح مـا بـين                

ليست بالتأكيد الإنعكاس الحقيقي لقدرة القـوى الـسياسية علـى تجييـر             %) ٢٩

 ـ         ات بعيـداً عـن أي      الأصوات، فإذا ما تحقق نظام انتخاب عادل وجرت الانتخاب

تأثيرات خارجية فإن نسبة المشاركة حتماً سترتفع لتلامس باعتقادي عتبـة الــ             

  .كما كانت عليه عند الاستفتاء على تعديل الدستور%) ٥٤(
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ل مجلس النواب للجنة التحقيق في قـضية الـوزير          شكَّ ١٦/١٢/٢٠٠٣بتاريخ  -١

انتهـت   ٧/٥/٢٠٠٥بتـاريخ    وتحديداً    شهراً ٢٠بعد حوالي   وشاهي برصوميان،   

هيئة العامة لمجلس النواب    عرض على ال  الذي  اللجنة من عملها ووضعت تقريرها      

  .١٨/٧/٢٠٠٥ المنعقدة بتاريخ بجلسته

 قيام الوزير الـسابق     ن الافعال المنسوب  بنهاية تقريرها وبالإجماع أ   لجنة  الخلصت  

مبـرر   وبالتـالي لا يوجـد أي         غير ثابتة الثبوت الكافي      ،برصوميان بها شاهي  

  .ملاحقته وأقانوني لاتهامه 

  

شاب تناول لجنة التحقيق النيابية لهذا الملف جملة مغالطات شكلية وموضوعية           -٢

، هي القاعـدة    حتى لا تتكرر هذه السابقة، وتصبح      المناسب الإشارة إليها     رأينا من 

فهذه  ،    التي اعتمدتها لجنة التحقيق     طريقة التحقيق والاتهام على الصورة     المعتمدة،

التقرير، لو تنبه لها مجلس النواب لأحـال        إعداد ومضمون    الواردة في مخالفات  ال

اء والوزراء، لكي يرفع عن نفسه مغبة       القضية إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤس     

، ثم يترك لهذه الهيئة القضائية الحكم بـالبراءة         هالوقوع في فخ الأخطاء الواردة في     

  .أو بالإدانة

                                                 
  ١٧٩ ص٢٠٠٥ أيلول -٥٦نشِر هذا التقرير في مجلة الحياة النيابية  عدد رقم)  1(

 

٩٩



فالقضاء سيكون أكثر حرصاً من رجال السياسة على التطبيـق الـسليم لأحكـام              

  .القانون، وتأمين العدالة للجميع وصيانة المال العام

  

�7}Z:�8�����
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 صفحة، تحتوي عرضاً لوقائع القـضية ومحاضـر         ٢٠ التقرير من    يتألف هذا -٣

 للـتهم الأربعـة الموجهـة للـوزير شـاهي           اًالاستجواب وسماع الشهود، وتفنيد   

برصوميان والتي لم تستطع لجنة التحقيق من إيجاد الدليل على ثبوتهـا الثبـوت              

فإننا سنناقش بعض الشكليات المتعلقة بإعداد هذا التقرير، حتـى عرضـه             .الكافي

 ١٣/٩٠على الهيئة العامة لمجلس النواب، والتي جاءت مخالفة لأحكـام القـانون             

  :مما يؤدي بنظرنا إلى بطلان هذا التقرير

  

خلو التقرير من أسماء أعضاء لجنة التحقيق التي أعدته، فقد تضمن التقريـر              •

س اللجنة ميشال المر فقط، وأغفل ذكر اسم العضوين الإضافيين وإن           اسم رئي 

ورد توقيعهما على كلِّ صفحات التقرير، فإن ذلك لا يغني عن وجوب ذكـر              

 .اسم عضو اللجنة واضحاً في مقدمة التقرير وفي خاتمته أيضاً

 إن اللجنة بتشكيلتها الأولى لم يكن بين أعضائها النائب ميشال المر، فهي كانت             •

عـضوان  (ومحمد الصفدي وياسين جـابر      ) رئيساً (إيلي الفرزلي : تتألف من 

أعـضاء   (نـاظم الخـوري   وجورج قصارجي   وسامي الخطيب،   ، و )أصيلان

ولما دخل كلٌ من إيلي الفرزلي وياسين جابر فـي حكومـة عمـر              ). رديفين

الأول وزيراً للإعلام، والثاني وزيراً للأشغال       (٢٦/١١/٢٠٠٤كرامي بتاريخ 

فترض  مستقيلان حكماً من عضوية لجنة التحقيق، وي       فقد اعتبر الاثنان  ،  )امةالع

 .  مكانهما عضوين من الأعضاء الثلاثة الرديفينحلَّأن ي

ن كيف اجتمع مجلس    بيأن ي كان ينبغي أن تُذكر هذه الواقعة في متن التقرير، و          •

لقانون لا  خاصةً وأن نص ا   . النواب وانتخب ميشال المر رئيساً للجنة التحقيق      
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يبيح تغيير أعضاء اللجنة أو تعيين عضو جديد أثناء سير عملهـا، وهـو، أي     

القانون، قد تنبه لحالة خروج أحد الأعضاء الأصيلين لأي سبب من اللجنـة،             

لذلك شكَّل التبديل فـي أعـضاء       . فأوجد ثلاثة أعضاء رديفين لمتابعة التحقيق     

التقرير، لأنه يجعله صادراً عن لجنـة       لجنة التحقيق عيباً شكلياً جوهرياً يبطل       

  .غير مؤلفة بصورة متوافقة وأحكام القانون

من المسلَّم به أن ولاية أعضاء لجنة التحقيق تنتهي مع انتهاء ولايـة مجلـس                •

، ولما كانـت قـد      )١٣/٩٠ من القانون  ٧ معطوفة على المادة   ٢٤المادة(النواب

ب مجلـس   خِلِّه هذه اللجنة، وانتُ   انتهت ولاية المجلس النيابي الذي شُكِّلت في ظ       

، بذلك تكون يد لجنة     ٢٠٠٥نيابي جديد باشر مهامهه في أوائل تموز من العام          

التحقيق قد ارتفعت عن قضية الوزير شاهي برصوميان،مع أن مهمتها لم تنته            

 توجب أن يستمع المجلس النيابي إلـى التقريـر ومرافعتـي            ٣٤بعد، فالمادة 

ستتابع لجنة منحلَّة حكماً وقائع تحقيق ارتفعـت يـدها          فكيف  . الإدعاء والدفاع 

من هنا كان من الواجب تشكيل لجنة تحقيق جديـدة علـى            . عنه بقوة القانون  

الأقل لكي تتبنى التقرير لكي يكون من الممكن شكلاً تلاوة التقرير أمام الهيئة             

 .  لمجلس النوابالعامة

 خاصة جلسة في النيابي جلسالم يلتئم أن   ١٣/٩٠من القانون  ٣٣المادةأوجبت   •

 ـ تاريخ من ايام عشرة تتعدى لا مهلة في رئيسه من بدعوة  تقريـر، ه ال ايداع

 .والـدفاع  الادعاء مرافعتي والى التقرير الىالمجلس في هذه الجلسة      يستمعو

 مجموع ثلثي بغالبية السري بالاقتراععلى الاتهام    التصويتوبعد ذلك، يجري    

 لـم  ذا وإ . من الدسـتور   ٧٠ و ٦٠قضي به المادتين     وفقاً لما ت   المجلس عضاءأ

إلى جلسة مناقشة التقريـر،      اعلاه، المحددة المهلة ضمن النيابي المجلس يدع 

 التحقيـق  لجنـة  ايداع تاريخ يلي الذي عشر الحادي اليوم في حكماً يلتئم فهو

 فـي  قـراره  اصـدار  حتـى  جلـساته  في يستمرو النيابي، المجلس تقريرها

في قـضية الـوزير شـاهي       لكن   .)١٣/٩٠من القانون  ٣٤ادةالم( الموضوع
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 المذكورتين، فبعد أن    ٣٤ و ٣٣برسوميان حصل ما هو مخالف لنص المادتين      

عرض تقرير لجنة التحقيق على الهيئة العامة للمجلس النيـابي فـي جلـسته              

جـورج عـدوان    ب بطرس حرب    واطلب الن ،  ١٨/٧/٢٠٠٥المنعقدة بتاريخ   

فطرح رئيس . تأجيل البحث في الموضوع وروبير غانم    أدمون نعيم وليد عيدو   

لجنـة التحقيـق    مجلس النواب على الهيئة العامة، طلب تأجيل مناقشة تقرير          

 .، فوافقت الهيئة العامة على التأجيلملف الرواسب النفطية في البرلمانية

قرر رئيس المجلس وبعد موافقة الهيئة العامة للمجلس النيابي أن يوضع تقرير             •

وهـذا التأجيـل    .  لاحقـة  في جدول اعمال اول جلسة تشريعية     نة التحقيق   لج

 ١٣/٩٠ مـن القـانون    ٣٤لمناقشة تقرير لجنة التحقيق هو مخالف لنص المادة       

 الهيئة العامة لمجلس النواب أن تجتمع حكمـاً فـي اليـوم             لىالتي أوجبت ع  

           الـدعوى   الحادي عشر الذي يلي عرض التقرير على الهيئة العامة، إذا لم تتم 

لذلك واستناداً إلـى هـذا      . خلال العشرة أيام اللاحقة على عرض هذا التقرير       

 ٣٠النص، كان على الهيئة العامة أن تجتمع حكماً فـي حـدٍ أقـصى هـو                 

مجلس النواب في   اجتمعت الهيئة العامة ل   ، حيث    وهو ما لم يحصل    ٧/٢٠٠٥/

تبرئـة الـوزير     على   تاستمع إلى تقرير لجنة التحقيق وصوت     وجلسة سريعة   

ناقش هذا التقرير لا من الناحية الـشكلية، ولا مـن ناحيـة             ، دون أن ت   المتهم

مضمونه ليتحقق فيما إذا كانت فعلاً هذه اللجنة لم تستطع أن تتحقـق مـن أن                

الأفعال المنسوبة إلى الوزير المتهم غير ثابتة الثبوت الكافي، كما لـم ينـاقش             

ة تحريها عن الوقائع المدلى بها، ومـا إذا         مجلس النواب لجنة التحقيق في كيفي     

، ١٦/٨/٢٠٠٥تـاريخ   فب .كانت فعلاً تؤلف جرائم معاقب عليها قانونـاً أم لا         

ناقش المجلس بصورة سرية التقرير الذي أعدتـه لجنـة          .  نائباً ٩٤وبحضور  

التحقيق في قضية الوزير المتهم، وقرر تبني مضمونه ومنع المحاكمـة عنـه              

  . نائبا٥٦ًبأغلبية 
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القراءة المتأنية لمضمون التقرير، أن نتلمس المسار السياسي        نستطيع من خلال    -٤

الذي انتهجته لجنة التحقيق، ووافقها عليه المجلس النيابي، فإضـافة إلـى غـض              

ذكر الملاحظات الآتية التي    ، فإننا ن  خالفات الشكلية التي أشرنا إليها    الطرف عن الم  

  :تفيد بوضوح عن التسييس في عمل لجنة التحقيق النيابية

  

  :توجيه اللجنة لمسار التحقيق نحو قضية واحدة  - أ

تضمنت عريضة الاتهام الموقعة من النواب، كما جاء في الصفحة الأولى من             -٥

نفطية، التقرير، وجوب التحقيق مع وزير النفط السابق حول ما سمي بالرواسب ال           

 صفقة من أصل    ٤٣وإقدام الوزارة على استيراد مادة الفيول من شركة واحدة في           

 صفقة تمت بالتراضي دون إجراء مناقصات وفقاً للأصول وإفـراغ حمولـة             ٤٤

بواخر لا تحمل المواصفات المطلوبة، مما يؤدي في حال ثبوت هذه الـتهم تكبـد               

  .الدولة أموالاً طائلة

التقرير، رأت اللجنة بأن عريضة الاتهام المقدمـة مـن           من   ٢وفي مقدمة الصفحة  

 استيراد مادة الفيـول مـن       -الرواسب النفطية : النواب تتضمن ثلاثة اتهامات هي    

  .  إفراغ حمولة بواخر لا تحمل المواصفات المطلوبة-شركة واحدة

  

في قضية الرواسب النفطية أقرت الدولة أن قيمة المبالغ الضائعة على الدولـة             -٦

 ـم  ألف دولار، وإن كان قد ورد في الإخبار أن المبلغ المهدور هـو              ٥٠٠قدرة ب

مليون دولار، وفي قضية استيراد مادة الفيول قدرت الخسائر اللاحقة بالخزينة           ١,٧

 مليون دولار، أما في قضية موافقة الوزير على مـسؤوليته الشخـصية             ٤٨بنحو  

 دون تغريم الشركة المستوردة،      باخرة غير مطابقة للمواصفات    ٣٥بإفراغ حمولة   
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فلم يتحدد لا في القرار الظني ولا في التقرير قيمة الخسائر والأضرار االلاحقـة              

  .بالمال العام بنتيجة هذه الموافقات

  

إذا كان الجرم لا يقاس بمقدار الخسارة اللاحقة بالمال العام، حيث أن الجـرم              -٧

 إلا أنه يبقى غيـر مبـرر بـل          هو جرم بمعزلٍ عن مستوى ضرره بالمال العام،       

ومستغرب، أن يتركَّز مجمل التقرير حول البحث في قضية الرواسـب النفطيـة،             

يقلل من أهميـة  بل وير رالتي لا تتجاوز قيمتها النصف مليون دولار، ثم يدمج التق 

الاتهامين الآخرين المتعلقين بقضيتي استيراد الفيول ومدى مطابقته للمواصـفات          

ررهما الأضرار الناتجة عن صفقة الرواسب بأكثر من مئة ضعف          والتي يفوق ض  

  .على أقل تقدير

بل أكثر من ذلك حاول التقرير منذ بدايته الأولى التركيز على أن الإخبار مقدم من               

شخصٍ تضرر من قرار الوزير بحصر استيراد المازوت بالوزارة، وأنه أراد بهذا            

وخلص التقرير في خاتمته إلى أنه لم يتبين        . هالإخبار الانتقام من الوزير والنيل من     

أن  قيام الوزير بشراء أغلبية صفقات الفيول أويل من تاجر واحد قـد أدى إلـى                 

ولم تحتج هذه النتيجة المتعلقة بالاتهامين لأكثـر مـن ثلاثـة            .  إهدار المال العام  

  .تها لكي تستطيع لجنة التحقيق النيابية إثبا١٩صفحات من صفحات التقرير الـ

  صفحة قد خصصت لقضية الرواسب النفطية، لدرجة أن          ١٤وهكذا بدا أن نحو       

وهذا مـا   . حسبنا أن قضية المشتقات النفطية هي حصراً قضية الرواسب النفطية         

يثبت أن نية مبيتة لدى لجنة التحقيق النيابية بأن تقصر مجال عملها على جانـبٍ               

  .واحد وإهمال النواحي الأخرى من هذه القضية

  

حتى عندما تحرت لجنة التحقيق عـن العقـد الرضـائي المتعلـق بتنظيـف               -٨

فرغم عدم إشارة طلب    . الخزانات، فإنها حسمت وبسرعة النقاش حول هذه القضية       

الإتهام النيابي إلى العقد الرضائي المتعلق بتنظيف الخزانات، إلا أنه يعود للجنـة             
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ي هذا العقد ما يؤلف جرماً معاقباً عليـه         التحقيق النيابية أن تتحرى عما إذا كان ف       

 مـن   ٣٠وتستمد لجنة التحقيق النيابية صلاحيتها في هذا المجال من المادة         . قانوناً

قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، التـي           

 تختلـف  افعالا اتهامهم المطلوب الاشخاص بحق التحقيق اظهر ذاإتنص على أنه    

 كل ليشمل التحقيق توسيع اللجنة تقرر الاتهام، طلب في ذكرها الوارد الافعال عن

  .الافعال هذه

وأيضاً هذا ما فعلته لجنة التحقيق التي أثبتت في صفحة واحدة  أنه لم ينهض فـي                 

الملف الذي استلمته اللجنة أي إثبات أن المطلوب اتهامه أساء انتقاء الشركة التـي              

  . الخزانات في الزهراني وبالتالي لم يهدر مالاً عاماً على الدولةتعاقد معها لتنظيف

  

 مسار التحقيق في قضية الرواسب النفطية  - ب

كما هو الحال في القضيتين السابقتين، فإن المسار السياسي كان أكثر وضوحاً،            -٩

ولكن هذه المرة، لم تكتفِ السياسة بالبحث عن براءة الوزير المتهم،  وإنما أرادت              

 البحث عن كبش محرقة، ففي فقه العمل السياسي لا بد دائماً من جهة نلقـي                أيضاً

عليها تبعة ما حصل، فهي، أي السياسة، لا تعرف العدالة وإنما تعرف كيف تنقل              

  .الاهتمام من جهة إلى جهةٍ أخرى

وهذا ما تم واقعاً في هذا التقرير، فبحثت اللجنة أولاً، ككل هيئـة سياسـية، عـن            

لأضعف وانقضت عليها تمحيصاً وتحليلاً، فأهملت قضايا الإهدار الحقيقي         النقطة ا 

 ـ      مليون دولار، واكتفـت بـالتركيز علـى         ٥٠للمال العام التي تجاوزت قيمتها ال

قضية إهدار نصف مليون دولار، ولعلَّ السبب في ذلك أن لا جريمة فـي هـذه                

 بسهولة أسباب تبرئة     المخرج، فوجدت  –القضية ومن السهل جداً إيجاد السيناريو       

الوزير المتهم، إلا أنها بموازاة ذلك أخذت تضع المعالم التي توحي بأن مـوظفين              

أي . في إدارة المنشآت النفطية، هم المسؤولون الحقيقيون عن إهدار المال العـام           
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بتعبير أهل السياسة، وضعت الأسهم نحو أشخاص محددين سيكونون فداءً للوزير،           

  .، إرضاءً للرأي العام ولأهل السياسة على حدٍ سواءويذهبون كبش محرقة

لكن ما يلفت، أن لجنة التحقيق لم تعمد، كما يوجب عليها القانون، إلى إحالـة     -١٠

مـن   ٢٩ إلى المرجع القضائي المختص، سنداً للمـادة         -وعذراً للكلمة -الأكباش  

 غيـر  الاشـخاص  جميـع  التحقيق لجنة تحيل التي نصت على أن      ١٣/٩٠القانون

 التحقيـق  يظهر الذين الدستور، من والسبعين الستين المادتين في عنهم المنصوص

  .المختص المرجع الى الجرم في اشتراكهم او تدخلهم

ولعلَّها أرادت بامتناعها عن إرسال الملف إلى القضاء المختص، هو أنهـا أرادت             

تهـام إلـى   كبش محرقة رمزي، وليس حقيقي، أي أنها لم تكن جدية في توجيه الا           

هؤلاء الموظفين، لأنها تدرك أنه ليس هناك جرم بسبب انتفاء الـشرط المـسبق              

لجريمة الإهمال الوظيفي في قضية الرواسب النفطية، ألا وهي اثبات بيع نفط خام             

  . وليس رواسب نفطية

  

للتوضيح نقول، أنه قبل أن نبحث في مسألة ارتكاب المتهم للفعـل الجرمـي              -١١

ه إلى هذا الفعل، فإن علم القانون يتحدث عن ضرورة تـوفر            ومدى انصراف نيت  

الشرط المسبق، أي يتحرى عن محل وقوع الفعل الجرمي وما إذا كان يدخل فـي               

ففي جريمة السرقة فإن الشرط المسبق هو وجود مـال          . مندرجات النص القانوني  

حتـى  يعود لغير السارق، فإذا لم يوجد مال الغير، فلا نتحدث عن جريمة سـرقة               

  .ولو تم فعل الأخذ مع توفر نية السرقة

وفي جريمة الإهمال الوظيفي في قضية الرواسب النفطية، يقتضي بالتزامن مـع            

البحث في ارتكاب الموظف للفعل الموصوف بالإهمال أن نبحث فيما إذا كان فعلاً             

وأن هذا الموظف يعلم بهذه الواقعـة، أي        . هناك نفط وجرى بيعه كرواسب نفطية     

  .علم بان ما يبيعه هو نفط وليس رواسب نفطيةي
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وأن يكون هذا العلم متوافراً عند إبرام الصفقة، وليس في مرحلة لاحقة ذلـك أن               

تقدير النية الجرمية يجب أن يتم لحظة ارتكاب الجرم ولا يمكن أن تـستمد مـن                

  . ١)(تصرفات لاحقة للإدارة بعد اكتماله 

  

ر لجنة التحقيق النيابية، فإنه أشار في أول مـرة       إذا ما دققنا في مضمون تقري     -١٢

للاتهام بأن البضاعة المصدرة من منشآت الزهراني هي نفط خام مخفف وليـست             

 Sea Boltرواسب نفطية، واستند المدعي في ذلك إلى تقرير صادر عن شـركة  

منها قابل للتقطير وويمكن بيعه كنفط ولكن       % ٧٥في  يبين أن المواد المصدرة هي      

  ). ٣التقرير ص (يضيعوا في الطريق% ٢رواسب و% ٢٣ النفط الجيد وليس

  

 لم نستخلص هذه الحقيقة، فهو يقول Sea Boltولكن من قراءة إفادة مدير شركة 

وقـاموا  ] الذي كان يحتوي المواد المباعة     [١٢٨بأنه أخذ عينة أو أكثر من الخزان      

في تسمية المواد قـسم     بتحليلها في الزهراني وفي فرنسا وبالنتيجة حصل خلاف         

" crude"أو خلاصة الـ" Reduced crude oil"وهم أسموها " Sludge"يسميها 

أي رواسب زالت الأشياء الخفيفية منها وبقيت الأشياء الثقيلة، وهذه المواد ليـست             

ولو كانت أوساخ لكان على الدولة أن تـدفع للـتخلص           [أوساخ لا يمكن استعمالها   

، وهناك شركات عالمية تذهب إلى المـصافي        ] استخدام منها، لأنها لن تصلح لأي    

وتـستخرج  " Recycling"في كل دول العالم وتقوم بشراء الرواسب وتجري لها          

  ). من التقرير٨يراجع ص(منها مواد ولهذا اهتموا بهذه البضاعة وأخذوها

وأما بقية صفحات التقرير فتضمنت دفاع الوزير والموظفين المعنيين التي نستشفُّ           

  .نها أن لا علم لهم بأن هذه المواد ليست برواسب نفطيةم

                                                 
 ١٢٥٩: ٢٠٠١ آساندر -٢٩/١١/٢٠٠١تمييز  جزائية تاريخ)  1(
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فهذه المواد مخزنة في الزهراني منذ منتصف الثمانيات وأوائل التـسعينات،           -١٣

ولو كانت صالحة للإستعمال أو لو كانت نفطاً لأرسلت في وقتهـا إلـى معامـل                

  .الكهرباء بدلاً من انقطاع التيار الكهربائي بحجة عدم توفر الفيول

أما طلب التخلص من هذه المواد، فجاء من شركة تنظيف الخزانات المكلَّفة مـن              

  .وزير النفط تجهيز خزانات الزهراني لتخزين النفط الذي ستسورده الوزارة

وإذا  راجعنا الدراسات والتقارير المعدة من موظفي المنشآت النفطية في الزهراني            

 التقرير الذي طلبتـه لجنـة    ، وبصورة خاصةSea Boltوالوزارة ومن شركة 

، والـذي   ٢٧/٤/٢٠٠٤التحقيق النيابية من وزارة الطاقة والمياه، والمعد بتـاريخ        

، وأن  ١٩٩٣أظهر بوضوح أن عملية التكرير توقفت في الزهرانـي منـذ العـام            

 هي بقايا زيت خام رديء النوعية وترسبات نفطية، وكمية          ١٢٨محتويات الخزان   

 برميـل   ٢٤٠٠٠٠ما فرغ فعلاً في مرفأ هيوستن أي        هذه المواد المستخرجة هو     

  .  ألف متر طني٤٠أي ما يعادل نحو 

  

لذلك فإن التقارير القديمة والحديثة لم تثبت أن موظفي الوزارة كـانوا علـى              -١٤

وانتفاء العلم يؤدي إلى انتفاء     . علم بأن المواد المصدرة هي ليست برواسب نفطية       

ا عدا عن عدم تقديم المدعين أي إثبات عن صـحة           الشرط المسبق لقيام الجرم، هذ    

  . هو نفط خام١٢٨واقعة بأن محتويات الخزان 

والغريب بأن مجلس النواب في هذه القضية قلب قواعد الإثبات، فقد انطلقت لجنة             

التحقيق من واقعة ثابتة هي أن المواد المصدرة هي نفط خام، وعلى المدعى عليه              

مدعى عليهم لهذه الاثباتات، فإن لجنة التحقيق لم تقتنع         ورغم تقديم ال  . إثبات العكس 

بكل الأدلة المقدمة من المدعى عليهم، إلا فيما خص الوزير المتهم، ونجدها خلافاً             

للوقائع التي ذكرتها صراحة في متن التقريرَ، تعمل على استبدال مضمون شـهادة     

وتدلي في خاتمة التقرير التي ذكرناها أعلاه، "  Sea Bolt "شركة الرقابة الـــ 

 "تبين للشركة، أي شركة " بأنه -وكخلاصة بنت عليها النتيجة التي خلصت إليها
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Sea Bolt   يراجـع  ( أن محتويات الخزان هي نفط خام وليست رواسـب نفطيـة

  .مع إعادة التذكير بخطأ هذا الاستنتاج). ١٥التقرير ص

  

ة ما يفيد بصورة قطعيـة بـأن        طالما أنه ليس في تقرير لجنة التحقيق النيابي       -١٥

المواد المصدرة هي نفط خام، بل على العكس من ذلك فإن كل المعطيات تؤشـر               

على أن الموظفين المعنيين والوزير أيضاً يمتلكون اليقين القاطع علـى أن هـذه              

لذا كان على لجنة التحقيـق  . المواد هي ليست من النفط القابل للإستعمال في لبنان    

خذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار، لكنها لم تفعـل ولـم تـؤمن ببـراءة               النيابية أن تأ  

الموظفين في المنشآت النفطية، فعمدت إلى تثبيت براءة الوزير، ولكن ليس علـى             

اساس عدم اتصاف الفعل بالوصف الجرمي، وإنما على أساس أن الـوزير كـان              

فكانت . خهمضحية خداع صغار الموظفين، الذين حاكوا الجريمة وأوقعوه في فخا         

براءة الوزير، حسبما ورد في تقرير لجنة التحقيق، ناتجة عن أنه لم يطلب شفاهة              

أو خطياً همساً أو جهراً من الموظفين الذين ياتمرون به بتنظيم التقرير المنوه عنه              

وأنه لم ينهض أي دليل على أن الوزير استعمل التقرير المرفوع           .. خلافاً للقانون،   

  .نه ربما كان مزوراًإليه وهو عالم أ

فالنتيجة التي خلصت إليها لجنة التحقيق هي براءة الوزير، وإدانـة غيـر معلنـة           

  .لصغار الموظفين

  

 مسار القضية أمام القضاء العدلي  - ج

طبعاً وبالتأكيد، فإن هذه النتيجة لا تلزم القضاء العدلي، ذلك ان من الأمـور              -١٦

 تتأثر بها، وأن المحكمة لن تأخذ بتقريـر         الثابتة، أن العدالة لا تختلط بالسياسة ولا      

لجنة التحقيق النيابية، لأنها لجنة سياسية ذات مهمة قضائية، كنا قد انتقدنا طريقـة              
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تأليفها وقلنا بأنها لجنة غير دستورية، بل هي على حد تعبيـر الـرئيس حـسين                

  . ١)("إعداد ملف"الحسيني لجنة 

ر عام المـشتقات النفطيـة فـي هـذه          ونعتقد أن محكمة الجنايات، كما برأت مدي      

القضية، فإنها حتماً ستبرئ بقية المتهمين، لأنها لن تقبل بأن يدان بريء عن فعـلٍ           

  . لا يؤلف بنظر القانون جرماً

  

أما سبب قناعتنا بأن فعل هؤلاء الموظفين لا يؤلف جرماً فهو الأسباب التـي              -١٧

 ليـست   ١٢٨محتويات الخـزان  بيناها أعلاه، وبصورة خاصة لانتفاء علمهم بأن        

برواسب نفطية وعدم وجود أي دليل معاكس على معرفتهم بطبيعة هذه المواد قبل             

  .شحنها هذا في حال جرى إثبات أنها مواد نفطية

فالقضية بنظرنا لا تتعلق بطبيعة المواد، وإنما بالثمن الذي تقرر البيع على أساسه،             

من السعر المقرر عالمياً، مما فوت على       فالجهات المدعية تدلي بأن الثمن كان أقل        

ومما لا شك فيه بأن البيع بأقل من السعر المفترض لا يـشكِّل             . الدولة مبالغ كبيرة  

جرماً جزائياً، على الأقل لجهة الموظفين في المنشآت النفطية لأنـه لـيس مـن               

  .صلاحيتهم تقرير البيع

  

عناصر الجرم متـوافرة،    وندلي كحجة قانونية استطرادية، وعلى فرض أن        -١٨

ويتحقق هـذا   .  تنص على معاقبة الإهمال الوظيفي غير المشروع       ٣٧٣فإن المادة 

الإهمال عندما لا يكترث الإنسان بالموجب الذي تفرضه عليه طبيعة النشاط الذي            

 ـ              ة يتعاطاه، على ان تتوافر الصلة السببية بين إهمـال التقيـد بالموجـب والنتيج

 هذه الحثيثة القانونية على قضية الرواسب النفطية، نجد أن          وإذا طبقنا . ٢)(الجرمية

                                                 
 ٦٣٣ ص٢٠٠٦لقضاء العدلي والقضاء السياسي منشورات الحلبي الحقوقية محاآمة الوزراء بين ا: راجع آتابنا)  1(

  وما يليه

  وما يليه٦٣٣ ص١٩٨٨منشورات نوفل – النظرية العامة للجريمة –مصطفى العوجي . د: يراجع)  2(
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ليس هناك من صلة سببية مباشرة بين تصرف الموظفين وتحقق الجـرم أي بيـع               

النفط على أنه رواسب نفطية، ذلك أن عملية البيع هي الواقعـة الماديـة المؤلفـة      

 صاحبها طالمـا    للجرم في حال ثبوته، أما المقدمات والأعمال التمهيدية، فلا تدين         

أنها بمفردها وبمعزلٍ عن القرار النهائي لا تشكِّل جرماً جزائياً، أي بمعنى أوضح             

إن التقارير التي أعدها الخبراء الفنيين والإداريين في المنشآت النفطية لن تـؤدي             

بدون تدخل من الوزير مباشرةً بتحقق هذا البيع، فهي بمفردها ليس لها أي أثر ولا               

عيل قانونية ولا تؤلف استطرداً العنصر المادي لجرمٍ جزائي، فالواقعة          تنتج أي مفا  

  . الجرمية، قد تحققت مع إتخاذ قرار البيع وتسليم المواد على أنها رواسب نفطية

وهنا نستطيع أن نقدم دليلاً على ذلك في الفقه الإدارية، حيث يستقر علـى القـول            

سياق تقريري معقّد بحيث تـسبقه أعمـال         في   قرار الإداري يندرج ال بأنه غالباً ما    

تحضيرية، ويتجه الاجتهاد إلى عدم قبول الطعن في هذا النوع من الأعمال بسبب             

عدم تأثيرها بشكل مباشر على الوضع القانوني للمتداعين، أو بـشكل أدق عـدم              

قـرارات   اعتبرت أعمالاً تحضيرية لا فمثلاً ،١)(إلحاق الأذى بمصالحهم وأعمالهم

الاقتراح الصادر من جهة إدارية لجهة إدارية أخرى تمهيداً لاتخـاذ قـرار           إدارية

منها لا يعد بذاته من قبيل القرار الضار ولا يقبل بالتالي الطعن بالإبطال كـالرأي               

 أو التحقيقـات   ،٢)(الذي يدلي به مدير التنظيم المدني بشأن حماية الأمكنة الأثرية

ح الإذن باستثمار المأجور كمطعم وسناك، فهذه       التي تجريها وزارة السياحة قبل من     

التحقيقات هي من الأعمال التحضيرية أو مـن الإجـراءات الممهـدة للقـرارات            

فهذه الآراء التـي تبـديها      ،  الآراء الأولية التي تسبق القرارات    ، وكذلك   ٣)(الإدارية

هيئات إدارية لإدارات أخرى في مسائل مطروحة عليها لا تقبل الطعـن بطريـق              

                                                 
  ٣٨٧ص  ٢٠٠٤طبعة العام–الكتاب الأول - القانون الإداري العام-الدآتور فوزت فرحات)  1(

 مجلة القضاء - المديرية العامة للتنظيم المدني-الدولة/ آبريال شار١٧/٢/١٩٩٩ تاريخ ٣٣٧م ش قرار رق.م)  2(
 ٣٣٣  ص٢٠٠٣ لعام١٤الإداري عدد 

 ١٤ مجلة القضاء الإداري عدد -وزارة السياحة– الدولة/ جورج مراد١٦/١٢/٩٨ تاريخ ١٨٢ش قرار رقم .م)  3(
  ١٧٤  ص٢٠٠٣لعام
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الإبطال لكونها لا تشكل قراراً نافذاً بل مجرد عناصر تقدير تستنير بهـا الـسلطة               

  .الإدارية عند إصدار قرارها، وهي تعتمد الحل الوارد فيه أو تعرض عنه

  

واستناداً إلى هذا التحليل، نستطيع القول بأن التقارير التي أعدها الموظفـون            -١٩

 وممهدة لإصدار القرار، يعود للـوزير       في المنشآت النفطية، هي أعمال تحضيرية     

أن يتبناها أو يهملها، فهي غير ملزمة له ولا تؤلف أحد مندرجات القرار الوزاري              

  . ١٢٨ببيع محتوايات الخزان

وطالما أن هذه التقارير قد خرجت عن مندرجات قرار البيع، فإنها تخرج حتماً من              

حصول الجـرم فـي حـال       مندرجات النص الجزائي، ولا تكون السبب المباشر ل       

ثبوته، ويقتضي تبعاً لذلك إعلان براءة موظفي المنشآت الجرمية، تبعـاً لإعـلان             

الوزير صاحب القرار الأساسي، بحيث أن نفي الفعل الجرمي عن الـوزير            براءة  

  .يستتبع أيضاً اسقاطه عن باقي المتهمين في هذه القضية

� �
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